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  أ

 

  .مقدمة 

وتحقق التنمیة  الأشخاص، احتیاجات الأنشطة الاقتصادیة التي تساهم في تلبیةمن  التجارة عتبرت     

بأداء  التجاري إلا إذا التزم المدین ماولا سبیل لتدعیمه ،الائتمانو  السرعة التجاریة عمالم الأاو قو  ،ةالاقتصادی

 إلى إرساء نظام الإفلاس التجاریة الحدیثة لتشریعاتاأغلب ذهبت  ولأجل ذلك .في مواعید استحقاقها دیونه

 وتوقف عن دفع دیونه بالثقة الممنوحة إلیه المدین لضمان حمایة حقوق الدائنین إذا أخل والتسویة القضائیة

عادة ما التي ، التجاریة، كما أن عدم الوفاء قد یؤدي إلى اضطراب في المعاملات في مواعید استحقاقها

 ىالأخر وعلیه فأي عجز في دفع دین مستحق الأداء قد یؤدي إلى اضطراب المعاملات  .ددةمح لاجآب تقترن

  .یؤدي إلى زعزعة الثقة بین التجار بأجل، مما رىخي الأهالتي تقترن 

القانون التجاري قد نظم المشرع الجزائري أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة في الكتاب الثالث من و       

" الاعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم الإفلاس ردفي الإفلاس والتسویة القضائیة و  "ان والذي یحمل عنو 

تناول في الباب الأول الإفلاس والتسویة القضائیة، وفي ف ،ق ت جمن  380 إلى 215وذلك في المواد من 

  .الإفلاس جرائمإلى تطرق  ثالث قدبار التجاري، أما في الباب الالثاني تطرق إلى رد الاعت الباب

 وهذا ما ،لدعم الائتمان التجاري كان لزاما التطرق إلیه والتسویة القضائیة ونظرا لأهمیة نظام الإفلاس      

لسنة الثالثة لیسانس ا ن المحاضرات التي ألقیت على طلبةالمطبوعة التي تتضمن سلسلة م في هذه تم تناوله

حاسبة، بكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، لمیدان العلوم المالیة والمتخصص محاسبة ومالیة 

  بجامعة زیان عاشور بالجلفة

عناصر نظام الإفلاس والتسویة تناولت بالشرح والتفصیل أهم ، ثماني محاضرات مطبوعةهذه التتضمن و     

  .القانون التجاري الجزائري ظل القضائیة في

  :واستنادا على ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

  كیف نظم المشرع الجزائري نظام الإفلاس والتسویة القضائیة؟

  :وفقا للتقسیم التاليوللإجابة عن هذه الإشكالیة، اعتمدت خطة عمل 
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  ب

 

 .مقدمة 

 .التطور التاریخي لنظام الإفلاس والتسویة القضائیة :حاضرة الأولىالم 

 .)1جزء ( فهوم نظام الإفلاس والتسویة القضائیةم :المحاضرة الثانیة 

 .)2جزء (مفهوم نظام الإفلاس والتسویة القضائیة  :المحاضرة الثالثة 

 .الشروط الموضوعیة لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة :ةالمحاضرة الرابع 

 .الحكم بشهر الإفلاس والتسویة القضائیة :المحاضرة الخامسة 

 .الحكم بشهر الإفلاس آثار :المحاضرة السادسة 

 .آثار الحكم بالتسویة القضائیة :المحاضرة السابعة 

 .طرق انتهاء الإفلاس والتسویة القضائیة :المحاضرة الثامنة 

  .الخاتمة 

، وضعت خاتمة للموضوع مطبوعة المحاضرات في مقیاس نظام الإفلاس والتسویة القضائیة ذیلفي       

في فهم هذا  ولو بالنزل الیسیر والتوصیات، التي نأمل أن تساهم تحتوي على مجموعة من الاستنتاجات

 . الموضوع، وفي توسیع المدركات القانونیة للطالب الذي یتلقى هذه المحاضرات

 



 

   :محاضرة الأولىلا

 .تطور التاریخي لنظام الإفلاس والتسویة القضائیةال

                                        

     

 
 
 

 

             

  

 .نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الروماني :الأول مطلبلا      

 .القرون الوسطى  نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في :ثانيمطلب الال      

  .نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث     
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  .  والتسویة القضائیة التطور التاریخي لنظام الإفلاس :المحاضرة الأولى ا

ولم تغفلها قواعد القانون الروماني ثم تغیر المقصود من  ،ظهرت فكرة الإفلاس منذ أقدم العصورلقد 

هي علیه الآن، واختلف تنظیم الإفلاس في شتى التشریعات  مع مضي الزمن حتى صارت إلى ما هذه الفكرة

ومهما یكن في اختلاف التشریعات فمن المقرر أنها تتفق جمیعا في الخطوط  ،الاتجاهات المختلفة بحسب

أهمها توقیع الحجز الشامل على أموال المفلس وحرمانه من التصرف  ،معالم الإفلاس التي توضح الرئیسیة

 وتصفیة هذه الأموال تصفیة جماعیة بقصد قسمة المبالغ الناتجة عنها بین الدائنین قسمة ،إضرارا بدائنیه فیها

  .غرماءال

ا نظام الإفلاس به الذي هو نتاج التطورات التي مر ،ویقترن نظام الإفلاس بنظام التسویة القضائیة

وذلك بوجوب رعایة المدین والأخذ بیده  ،فادة المدین من تدابیر التسویة القضائیةاستوصلت إلى  التيو 

، وهو نظام حدیث النشأة مقارنة بنظام مكینه من استعادة نشاطهوت المالیة، للنهوض من كبوته ومساعدته

  .الإفلاس

ي هذا المبحث التمهیدي إلى التطور التاریخي لنظام الإفلاس، عبر أهم المحطات سوف نتطرق ف

التاریخیة التي كان لها الأثر البالغ في بلورة فكرة نظام الإفلاس التجاري، إلى أن استحدث إلى جانبه فكرة 

بعد  أنظمته طورتت ، الذينظام التسویة القضائیة، إذ تعود أصول نظام الإفلاس إلى حقبة القانون الروماني

قدما في سبیل تطور  وسارت ،ث الذي ورثته عن القانون الرومانيااهتمت بالتر ذلك في القرون الوسطى التي 

التي تنظم  ،على كثیر من القوانین الغراء ما ظهر الإسلام احتوت شریعتهولالأنظمة القانونیة وازدهارها، 

وتهدف هذه الأحكام إلى الحجز  ،الوفاء بما علیه من دیونیتخلف عن  العلاقة بین الدائنین والمدین الذي

  .القانون الروماني كان فيوهذا ما  ،ذلك بین الدائنین قسمة غرماء على المدین وبیع ما له وتقسیم ثمن

  

 .في القانون الروماني والتسویة القضائیة نظام الإفلاس: المطلب الأول 

 .في القرون الوسطى ائیةوالتسویة القض نظام الإفلاس: المطلب الثاني 

 .في الشریعة الإسلامیة والتسویة القضائیة نظام الإفلاس: المطلب الثالث 
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  . ظام الإفلاس في القانون الرومانين: الأول طلبمال 

وكغیره من الأنظمة كان الإفلاس قد عرف منذ القدیم وتطورت أحكامه من دولة لأخرى، ومن حضارة 

نظاما لیس بالهین ضمن المعاملات التجاریة الداخلیة والخارجیة، خاصة وأنه بائدة إلى لاحقة، حتى أضحى 

فقد كانت الحضارات القدیمة تجعل من . یتعلق بعلاقات دائنیة متشعبة یكون فیها الدائن مدینا والمدین دائنا

  ]1[.عدم سداد الدین بین كل الأشخاص جرما مشینا قد یؤدي إلى سقوط حق الشخص في الحیاة

ى یرجع في نشأته إل، و ضع الإفلاس لتطورات عدة في النظم التشریعیة التي تناولت أحكامهقد خو 

 ،وریة الإیطالیة في القرون الوسطىوكذلك في الجمه مبراطوریة الرومانیةالأنظمة التي كانت مطبقة في الإ

 ىفقد أجازت الألواح الاثن .لدیونه انون الروماني شخص المدین ضامناً مبراطوریة الرومانیة عَدَّ القففي ظل الإ

منح المدین مهلة ثلاثین یوماً للوفاء، فإذا لم یتمكن من سداد دینه في هذه المدة حق لدائنه أن  )12(عشر

ویحق للدائن في أثناء مدة الحبس  »Manus interjetio« مسمى ب المتبع یُعرف هذا الإجراء كان ،یقبض علیه

أن یرغم المدین أن یعمل لحسابه حتى سداد الدین، فإذا لم یتمكن المدین من سداد دینه في ستین یوماً حق 

وكانت الغایة من القسوة على المدین، الذي یعجز عن دفع . للدائن أن یبیع المدین بالمزاد وأن یقبض ثمنه

  ]2[.ى من یغدر بدائنیه في حقوقهمدیونه، هي وجوب توقیع العقاب عل

في ظل القانون الروماني كان للدائن إذا ما توقف المدین التاجر أو غیر التاجر عن سداد دینه، أن و 

یحجز لیس على أموال مدینه فحسب بل له أن یملكه بذاته، إذ له حق استغلاله وبیعه ورهنه وغیر ذلك من 

 العبد وما ملكت یداه ملكا لسیده،فالقاعدة أن  یهدائنجماعة ل متى أصبح المدین عبداضروب الاستحقاق، 

یتمكن الدائنون من اقتسام أمواله بنسبة دیونهم، والظاهر من ذلك أن استیلاء الدائنین على شخص  وبذلك

 ولذلك فكر الرومان في طریق آخر للوصول إلى مال المدین دون ]3[.كان ضروریا للوصول إلى ماله المدین

فاستعاضوا القبض على شخص  ، خاصة وأن الدائن تهمه الأموال ولا یهمه شخص المدین، التنكیل به

عن أمواله في مقابل ما علیه من دیون لهم،  المدین بعقد یبرم بین المدین ودائنیه یقرر لهم بمقتضاه التنازل

  . ذلكحبسه من أجل إكراهه على  ء هذا التنازل كان لدائنیه طلبافإذا امتنع المدین عن إجر 

                                                           

، مطبعة ، سلسلة الإصدارات القانونیة والفكر العلميلأولىبن داود إبراهیم، نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة ا -1

  .14ص، 2007الفنون البیانیة بالجلفة، الجزائر، 

   ency.com.sy/detail/117-http://arab ، الإفلاس، مقال منشور في الموقع الالكتروني الموسوعة العربیة،فاروق أبو الشامات -2

  .14بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص  - 3
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یكون قد دلس علیهم، وارتكب  كذلك كان للدائنین طلب حبسه فإذا لم یكن لدیه مال یتنازل عنه لأنه

غیر أن الحبس في هذه الحالة بمثابة  غشا عندما تعامل معهم وهو یعلم أن لیس عنده مال یفي منه حقوقهم،

المدین دون شخصه وإن كان لابد من أموال  عقوبة للمدین على تقصیره على أموالهم، وبذلك اتجه النظر إلى

وقد أقر البریتور الروماني أحكاما  .عقد التنازل تدخل المدین لتمكین الدائنین من التنفیذ على أمواله بطریقة

تتعلق ببطلان أي تصرف قام به المدین المتوقف عن الدفع منذ واقعة عدم السداد، لتباشر فیما بعد إجراءات 

 ]1[.والوفاء بقیمتها للدائنالبیع لكل أموال المدین 

 قانون یقضي بتحویل ضمان الدائنین صدر حیثج  م ق 429ظل هذا الإجراء متبعاً حتى عام لقد 

 نازل عن أمواله لمصلحة الدائنین،من شخص المدین إلى ماله، ولكن هذا القانون اشترط على المدین أن یت

 .، وإنما تقدیمها ضمانةً لدیونهمالمدین إلى دائنیهعلى أن التنازل لم یكن یترتب علیه نقل ملكیة أموال 

الذي وضع ، مبراطوریة الرومانیةري في ظل الإالعمل بهذا القانون حتى بدایة ظهور القضاء البریتو  واستمر

دون حاجة إلى رضاء المدین أو القبض  نظاماً جدیداً سمح للدائنین بموجبه بوضع یدهم على أموال مدینهم

 ولا یكون التنفیذ بمعرفة كل دائن على حده ولكن یختار الدائنون وكیلا عنهم ،حال من قبلكان ال علیه كما

 یتولى وضع الید على جمیع أموال المدین لمصلحتهم جمیعا، ثم یقوم هذا الوكیل ببیع هذه الأموال وتوزیع

  ]2[.غرماءالثمنها على الدائنین قسمة 

واحدة ثم تعدل الوضع بحیث أصبح للدائنین طلب  وكان بیع أموال المدین یحصل أول الأمر جملة

 أموال المدین جملة واحدة أو بالتجزئة، ومع ذلك استثنیت الحالة التي یكون فیها المدین حسن النیة سيء بیع

ظهر  بسبب إجراء البیع جملة، الحظ حیث أوجب القانون أن یكون البیع بالتجزئة حتى لا تتأثر سمعة المدین

أموال  ون الروماني رسم الخطوات العامة لنظام الإفلاس عندما قرر وضع الید على جمیعمن ذلك أن القان

ثمنها علیهم  المدین لحساب جمیع دائنیه ثم إدارة هذه الأموال وبیعها بواسطة وكیل عن الدائنین یتولى توزیع

   .قسمة غرماء

بنظام الحجر الفردي، ومفاده وقد سمي هذا بنظام التصفیة الجماعیة، لیعرف في القانون الجرماني 

أن لا تغل ید المدین بل یبقى له حق التصرف في أمواله، فإذا ما أراد الدائن استیفاء دینه كان له الحق في 

من أنه  أن یحجز على ما بدا له من تلك الأموال في حدود مقدار دینه، وهذا ما أعیب على النظام الجرماني

                                                           

  .501، ص 2006، ت الحلبي الحقوقیة، لبنانار ق التجاریة والإفلاس، منشو ار الأو و أصول القانون التجاري ، مصطفى كمال طه -1

  .فاروق أبو الشامات، المرجع السابق -2
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یحتمل الإضرار بجماعة الدائنین، إذ یمكنه تبدید أمواله بسوء نیة أو  یجیز للمدین التصرف في أمواله مما

   ]1[.یهبها أو غیر ذلك

یكن الدائن یستطیع  فلم ،لاس الجوهریةومع ذلك لم یكن القانون الروماني یعرف بعض أنظمة الإف

لس ومن حصل له المف إبطال تصرفات المدین السابقة على وضع الید على أمواله إلا إذا أثبت التواطؤ بین

إبطال  ، فلم تنشأ في القانون الروماني نظریة)الدعوى البولیصیة(ما یعرف حدیثا  التصرف أي عن طریق

الذي  كذلك لم یعرف القانون الروماني نظام الصلح القضائي ،التصرفات الحاصلة من المفلس فترة الریبة

أو على  جزء من الدین أو على منحه أجلا للوفاءیجیز للمدین التصالح مع أغلبیة دائنیه على التنازل له عن 

ویلاحظ في ذلك أن الكثیر من الأنظمة كانت قد اقتبست أحكامها فیما یخص الإفلاس من  الأمرین معا،

  ]2[.ه لحقوقهم ودعمه للعلاقات الائتمانیةوكفالت النظام الروماني لرجاحته وحمایته للدائنین،

تضمن بعض الأفكار الرئیسیة التي یدور حولها یبأنه  اني یمتازوعلیه یمكن القول أن القانون الروم

وأن یُنیطوا أمر إدارتها  ،التشریع الحالي في مسائل الإفلاس، فقد سمح للدائنین بوضع یدهم على أموال مدینهم

منع كما من جهة،  ، ثم یتولى عملیة توزیع ثمنها علیهم قسمة الغرماءوالتصرف بها بوكیل یتم تعیینه من قبلهم

 .من التصرف بأمواله أو إدارتها من جهة أخرى المفلس المدین

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

                                                           
  .15بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص  - 1
  .502مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص  - 2
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  .العصور الوسطىظام الإفلاس في ن: ثانيال طلبالم 

، عما كان علیه خلال حقبة القانون نظام الإفلاسل ا كبیرا وسریعاالعصور الوسطى تطور لقد عرفت 

قدما في سبیل تطور الأنظمة القانونیة  سارتالتي  ازداد الاهتمام به خصوصا في إیطالیاو  ،الروماني

وأصبحت القوانین الرومانیة  ،الریبة وأحكامها وتحدد المراد من فترة ،وازدهارها، فعرفت نظام الصلح القضائي

تعترف بأن التوقف عن دفع الدیون هو أساس شهر إفلاس المدین، وأخذت تطبق إجراءات جدیدة كغل ید 

   ]1[.رة أمواله والتصرف فیها، وتقدیم مساعدة للمدین المفلس وأسرتهالمدین المفلس عن إدا

التعاون التجاري بسبب  یة،فرنسال مدینة لیون السائدة في المدن الإیطالیة إلى قواعدالتلك انتقلت  ثم

، حتى إلى فرنسا الوافدونالأجانب ار حیث كان یجتمع التج الذي كان قائما بین هذه المدن الساحلیة،

إلى أن تم تقنینها من خلال القانون  یتعامل بها سار التجار في الإقلیم الفرنسي، ]2[عرفیةقواعد أصبحت 

وقد  ،الخاص بتنظیم أحكام التجارة البریة م1673 لسنةالأمر الملكي بمقتضى عشر  الرابع لویس هأصدر  الذي

غیر أن ما تضمنه هذا القانون تمیز  .إیطالیافرنسا و  وفي بسرعة  تشرتالإفلاس التي ان أهم قواعدظهر فیه 

بالنقص وكثرة الثغرات، إذ لم یشترط صدور حكم بشهر الإفلاس، ولم ینص على مبدأ غل ید المفلس عن 

إدارة أمواله والتصرف فیها، ولم یضع تنظیما لإجراء تحقیق الدیون، الأمر الذي أدى إلى صدور قوانین 

  ]3[.متعاقبة لسد هذه الثغرات

 المدني، القانون عن منفصل القانون من كفرع وتطور التجاري القانون وُلد الوسطى العصورفي 

القانون  كان الحقیقة لقد فيو  ،)العرفي( الجرمانيالقانون  أو) جستنیان قانون( لرومانيسواء بالنسبة للقانون ا

 من تطبیقه وتم ،الجامعة في تدریسه یتم ولم ، أنفسهم التجار قبل من تطویره تم الغالب، في شفهي التجاري

 )Lex Mercatoria( عما كان عرف آنذاك بـ الحدیث صددوهنا نحن ب .أنفسهم التجار من مكونةمحاكم  قبل

  .أوروبا في التجار جمیع یحترمه موحد شبه شفهي قانون أي

یتضمن كل تم وضع مشروع جدید یتعلق بالقانون التجاري الفرنسي، ولكنه لم  1803وفي سنة 

الإجراءات اللازمة التي یقوم علیها نظام الإفلاس، وإثر وقوع أزمة اقتصادیة عنیفة هزت التعاملات التجاریة 

أعید النظر في القواعد التي وعلى إثرها في فرنسا، ظهرت تفلیسات وهمیة وفضائح مالیة وتجاریة جسیمة، 

                                                           
  . 19، ص 2013وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1

2 - Claude Dupouy, Le droit de faillite en France avant le code de commerce, Thèse, Paris, 1956, P 46. 

  .19السابق، ص وفاء شیعاوي، المرجع  -3
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لذي أدى إلى التعجیل بصدور قانون تجاري جدید وكثرت الثغرات، الأمر ا كانت ساریة لسد ما بها من نقص

قد و  1673مستلهما بعض أحكامه فیما یخص الإفلاس من قانون سنة  ]1[،المسمى بقانون نابلیون 1807سنة 

حالات ویقصد به  )DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES(منه تحت عنوان  ثالثالكتاب ال جاء

. یعني البنك المكسور )banca rotta( الإیطالي التعبیر من )BANQUEROUTE(یأتي مصطلح و  ،الإفلاس

 التي طاولة خلف یجلسون كانوا حیث الأسواق في یعملون المموّلون كان الوسطى، العصور خلال إیطالیا في

  والتفاوض عملائهم باستقبال لهم سمحت التي ،"بنك" كلمة أصل وهي )banca( الوقت ذلك في تسمى كانت

مفلسا، ولا  إعلانه تمی دیونه، تسویة علىقادر  یصبح الممول صاحب الطاولة غیروعندما  .أعمالهم بشأن

 للناس لیُظهر علنًا طاولته كسر إلىویضطر هذا المصرفي فاقد الثقة  ،بعد ذلك مهنته ممارسةیسمح له ب

حالة  یترجملیصبح  بالانتشار )banca rotta( بمصطلح الأمر انتهى ،مالي نشاط أي ممارسة من حظره

 مزارع أو حرفي أو تاجر من وهي تخص كل جنائیة، جریمة الإفلاس یعتبر فرنسا، في ]2[.المصرفي إفلاس

  .هأعمال بإدارة عند قیامه توقف عن الدفع بطریقة احتیالیة ،تجاریة شركة مدیر أو

وقد نظم كتابه الثالث مسألة  الإفلاس،ویتسم هذا القانون بالصرامة والقسوة في أحكامه المتعلق ب

على أحكام افتتاح التفلیسة، وعلى كیفیة تعیین قاضي التفلیسة ووكلاء  فقد نص الإفلاس في خمسة أبواب،

التفلیسة، وعلى المهام المسبقة لوكلاء التفلیسة وأحكام متعلقة بشخص المفلس، وعلى میزانیة المفلس، وعلى 

ضرورة شهر الإفلاس بحكم   على وحقوقهم، وعلى التوزیع بین الدائنین،كیفیة تعیین وكلاء الدئنین ومهامهم 

حبس المدین المفلس مهما كان سبب إفلاسه، وحرمانه من حقوقه السیاسیة على قضائي مقرر لذلك، و 

غیر أن  ]3[والمدنیة، وغل یده عن إدارة أمواله والتصرف فیها، وأنشأ فترة الریبة وأبطل خلالها كل تصرفاته

  .إلى الهرب لتجنب تطبیق أحكام لهذا القانون التجار المدینینالصرامة الشدیدة دفعت بهذه 

خفف من شدة الأحكام المتعلقة  نظر في قواعد الإفلاس وصدر قانونأعید ال 1838ي سنة فو 

النفقات التي كان  بالمدین المفلس، وبسط إجراءات شهر إفلاسه، حتى تنتهي التفلیسة في أسرع وقت وبأقل

   .المدینالرفق ب فضلا عن شهر الإفلاس یتطلبها

                                                           
1 - Code de commerce, LIVRÉ III, DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES (Décrété le 12 septembre 1807. Promulgué le 22, Paris, 

1808. 
2  - https://fr.wikipedia.org/wiki/Banqueroute_(France)  

  .  1807من القانون التجاري الفرنسي لسنة  614إلى  437انظر المواد من  -3
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وببزوغ الأفكار الدیمقراطیة والاشتراكیة في أواخر القرن التاسع عشر، تطورت الظروف الاقتصادیة 

والاجتماعیة مما أدى بالتشریعات إلى الأخذ بید المفلس مع مراعاة مصلحة جماعة الدائنین ومصلحة 

صدر قانون التصفیة القضائیة وذلك للتخفیف عن المتوقف عن الدفع وأضحى  1889نة المجتمع، وفي س

تم إلغاؤها وحلت محلها  1955، وفي سنة هناك ازدواج في النظام فبمقابل الإفلاس توجد التصفیة القضائیة

ة التسویة القضائیة، وأصبح هناك نظام یخص الإفلاس ویمتاز بالصرامة والشدة، ونظام یخص التسوی

وقد عرفت بعض التشریعات المقارنة أنظمة شبیهة كان  ]1[.القضائیة كإجراء تخفیفي لفائدة التاجر حسن النیة

الذي اعتمدته بعض الدول كمصر وبلجیكا، إذ تمنح  )Concordat Préventif(منها نظام الصلح الواقي 

أو تخفیض نسبة من الدین أو هما ، وذلك بمنحه أجلا للوفاء إفلاسه مع المدین لتفادي شهر فرصة التصالح

  ]2[.معا

أغلب التشریعات المقارنة، تطبق كانت  ه في فترة العصور الوسطى،ما سبق، یمكن القول أن واستنادا على

، وقد عرفت هذه الفترة نظام الإفلاس على كل الشخص یخضع للقانون الخاص سواء كان دینه تجاریا أو مدنیا

  .القضائیة بالنسبة للتاجر المدین المفلس حسن النیة سيء الحظبدایة ظهور أحكام التسویة 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

  .506مصطفى كامل، المرجع السابق، ص  -1

  .18بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -2
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  .ظام الإفلاس في الشریعة الإسلامیةن: ثالثال طلبالم

مـن  ،علاقـة المـدین بالـدائنالتي تنظم  حكاممن الأعلى كثیر الغراء لما ظهر الإسلام احتوت شریعته 

ـة لقــضایا الــدین عامــة غیــر جزئیـ عــن طریــق نظــرة ،المجتمــع أجـل ضـمان الحقـوق واسـتقرار المعـاملات فـي

والتشدید  والمبـادرة إلـى قـضاء دینـه وئه للاقتراض علـى ضـبط أمـورهحثت المدین عند لج ، حیــثوالاقتــراض

 هللااءها أدى خذ أموال الناس یرید أدأ مـنالرسول صلى االله علیه وسلم بأن في ذلك لما ورد في الحدیث عن 

  ]1[.اللهعنه ، ومن یرید إتلافها أتلفه ا

عــن الــصلاة علــى  امتنــع -صــلى االله علیــه وســلم- االله رســولورد فــي صــحیح البخــاري، أن وقد 

الإسـلامیة  الإسلامي المـستمدة مـن أحكـام الـشریعة ولــم تكــن معالجــات الفقــه. دین میــت حتــىُ یــضمن دینــهمــ

، بـل عـة مثالیـة أخلاقیـة فقـطسـداد الـدیون قائمـة علـى الترغیـب والترهیـب بنز  لحـالات الإفـلاس والتعثـر عـن

في تعاملها مـع المـدین  امةبهـا حیـث أخـذت بـالحزم والـصر  جاءت متوازنة الطرح وفق رؤیـة ذاتیـة خاصـة إنهـا

لمـدین الفقیـر المعـسر ولـذلك جـاءت قواعـدها  ت جانـب الرأفـة والـشفقة بحـقفـي حـین تبنـ ،الواجـد الموسـر

 عرضـــه لواجـــد ظلـــم یحـــللــي أداء الحقـــوق وبینـــت أن الظـــالم المماطـــل فـ بالتـشدد فـي معاملـة المـدین الواجـد

   ]2[.وعقوبته

وجعل ذلك من باب فقواعد الشریعة الإسلامیة جاءت بإمهال المدین المعسر إلى حین میسرة، 

تـصدقوا خیـر لكـم إن كنـتم  ن كـان ذو عـسرة فنظـرة إلـى میـسرة وأنإ و : (عز وجل المولى قال التصدق علیه،

  .في تعاملها مع المدین الواجد الموسر والصرامة وجاءت بالتشدد ]3[)تعلمـون

. ویعبر الفقه الإسلامي عن شهر الإفلاس بعبارة الحجر على المدین المفلس، أیا كان مدنیا أو تجاریا

هو جعل الحاكم أو القاضي : هو منع الإنسان التصرف في ماله، والتفلیس أو شهره شرعا: والحجر في فقهنا

، وهو مشروع لدى )الدائنین(المدیون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله، أو خلع الرجل عن ماله للغرماء 

                                                           

، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، 1، عدد 2في النظام التجاري السعودي، مجلد مفهوم الإفلاس وشروط الحكم به خالد عبد العزیز الرویس،  -1

  .رواه البخاري: ، ورد لدیه211ص  ،2012جامعة المنصورة، مصر،  -كلیة الحقوق

  .رواه أبو داوو: ، ورد لدیه212المرجع السابق، ص  -2

  .280سورة البقرة، الآیة   -3
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من لا مال له، وفي : والمفلس في العرف ]1[،جمهور الفقهاء حفاظا على حقوق الدائنین وأموالهم من الضیاع

    ]2[.لا یفي ماله بدینه الشرع من

حجر على معاذ بن جبل،  -صلى االله علیه وسلم–الرسول الكریم  مشروعیة الإفلاس إلى أنوترجع 

صلى االله –وباع ماله في دین كان علیه، وقسمه بین غرمائه، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي 

للتفلیس القضائي ألا یمكن للدائنین الوصول إلى  لكن اشترط المالكیة ]3[.لیس لكم إلا ذلك - علیه وسلم

لا أحجر على مفلس في الدین، لأن مال االله غاد ورائح، ولأن في : وقال أو حنیفة. حقوقهم إلا بالحجر

الحجر إهدارا لحریته وكرامته وأهلیته وإنسانیته، فذلك أخطر من ضرر خاص یلحق الدائن، فتبقى تصرفاته 

برا عنه، وإنما یؤمر بسداد دیونه، فإن امتثل فلا یتعرض له بشيء، وإن امتنع عن نافذة، ولا یباع ماله ج

واجب علیه، الأداء حبس حتى یسدد دینه، أو یبیع ماله بنفسه، وشرع حبسه دفعا لظلمه، لأن قضاء الدین 

الصاحبین لكن المفتى به عند الحنفیة هو قول  ]4[.والمماطلة ظلم، ولیس للقاضي أن یبیع ماله جبرا علیه

   . بجواز الحجر على المفلس

المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع،  ومن الملاحظ على الأحكام التي أتى بها الفقه الإسلامي

تجیز الحجر على المدین المفلس، سواء كان الدین مدنیا أو تجاریا، وذلك حمایة لحقوق الدائنین، والمفلس 

لا یمكن للدائنین الوصول إلى حقوقهم إلا بالحجر، وهنا یأمره هو من لا یفي ماله بدینه، لكن یشترط أ

حتى یسدد دیونه، أو  القاضي بسداد دیونه على أن تبقى تصرفاته في أمواله نافذة، فإن امتنع حبسه القاضي

  .قسمة غرماء ینیبیع ماله بنفسه، ویقسم مال البیع بین الدائن

لدائنین قسمة غرماء ذلك بین ا وتهدف هذه الأحكام إلى الحجز على المدین وبیع ما له وتقسیم ثمن 

جماعة ولكن لم تجز الشریعة الإسلامیة ل ،مواله إضرارا بالدائنینالتصرف في أ المفلس للمدین سمحوبذلك لا ی

وإن كان بعض الفقهاء المسلمین قد  ،القانون الروماني في معمول به كما كان واستعباده سلب حریته ینلدائنا

أن  خشي إذا ین وبحكم من القاضي،بناء على طلب الدائن حتى سداد الدین، المفلس المدینحبس  واأجاز 

قوبة لعدم إلى أن حبس المدین هو بمثابة ع بعض الفقهاءوقد ذهب  ،یكون للمدین مال یخفیه عن الدائنین

                                                           

عن وزارة مجلة محكمة نصف سنویة تصدر  الإفلاس في الشریعة الإسلامیة والأنظمة المعاصرة،وهبة مصطفى الزحیلي، أحكام  -1

، 3/261: وحاشیة الدسوقي الشرح الكبیر لدردیر :ورد ،193ص سوریا، -، دمشق2013- ه10/1435الشؤون الدینیة والأوقاف، العدد 

  . 3/504: ، كشاف القناع2/146: مغني المحتاج

  .شرح المنهاج بحاشیة قلیوبي: ورد لدیهالمرجع السابق،  -2

  .رواه الدار قطني والخلال، وصحح الحاكم النیسابوري إسناده: المرجع السابق، ورد لدیه -3
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یمكن  للمدین المفلس، ظهرت أموال ومتى لإذلاله،تعذیبه أو للم یكن  هفإن حبس ومهما یكن، ئه بدیونهوفا

  .دائنیهالتصرف فیها إضرارا ب التنفیذ علیها حتى لا تتاح له فرصة

 لأن ،لاستعاملـت بواقعیة مع حالات الإعـسار والإف الشریعة الإسـلامیة أحكام ذلك كله فإن عوم

في ة الاقتـصادیة منظومالبل یخ ،سدادها أو العجز عن القحقااسـتمواعید  ولفع الدیون عند حلد التوقف عن

 ىویفضي إل التجاریة، املاتهمق على الناس في معیا یضوهذ جللأع بایالب تقلصیؤدي إلى المجتمع، مما 

، الدیونبب سبه بالتزامات ءاوفن العند توقف أحد التجار ع الاقتصادیین سوق وتأثر المتعاملینلاضطراب ا

ة في إطار مقاصدها العام حالة الإفلاس،ع م لمللتعا اواجتهادات فقهائه الشریعة الإسلامیة اءت أحكامفج

  .حقوق الأفراد وهدف تحقیق المصلحة العامة للاقتصاد لتوازن بینلاة مراعو 

وعلیه یمكن القول أن أحكام الشریعة الإسلامیة تجیز شهر إفلاس الشخص المدین المفلس، سواء كان 

 تجاریا، وهي لا تسمح له بالتصرف في أمواله إضرارا بدائنیه، كما أنها تجیز حبسه حتى سداد دینه، دینه مدنیا أو

وبیع ماله وتقسیم  المفلس، وتهدف هذه الأحكام إلى الحجز على المدین ئه بدیونه،بمثابة عقوبة لعدم وفا ذاه

 .، فلا ضرر ولا ضرارثمن بین الدائنین قسمة غرماءال



 

 :محاضرة الثانيةلا

 .مفهوم نظام الإفلاس والتسوية القضائية 

                                        

     

 
 
 

 

 

 .نظام الإفلاس والتسوية القضائية تعريف: الأول مبحثلا 

 .نظام الإفلاس والتسوية القضائية خصائص :الثاني مبحثال 
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  . مفهوم نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :المحاضرة الثانیة ا

للدائنین  القانونیة من خلال زیادة الضمانات ،والائتمان الثقةتقوم التعاملات التجاریة على أساس 

إقرار الإفلاس كنظام یقوم على  من أهم هذه الضماناتو  التجاریین وتسلیط عقوبات شدیدة على من یخل بها،

 الدائنینجماعة على  هاحصیلت قسیمتو  ،تصفیة جماعیة دیونه التجاریة دفعالتاجر المتوقف عن  تصفیة أموال

هي فالتسویة القضائیة أما . القانون التجاري اینظمه ا،بذاته مستقلة قانونیة هو حالة الإفلاسو  ،قسمة غرماء

حسن النیة سيء  المفلس المدین أساسها الرفق بالتاجر والتي ،الإفلاسنظام ت التي مر بها انتاج التطور 

 استعادةو  تسدید دیونه،على  بمساعدته ، وذلكنقاذه من الحكم بشهر إفلاسهمنها لإوالأخذ بیده محاولة ، الحظ

  .صادر منه یةتدلیس بسبب تصرفات الإفلاس یكون شرط ألا ،التجاریة مكانته

 مواللأ، حمایة والتسویة القضائیة الإفلاسنظام  ي بتنظیم أحكامالجزائر  التجاري شرعالمهتم وقد ا

تشجیع لو ولزیادة الائتمان في التعاملات التجاریة، ي طنلاقتصاد الو لحمایة  ضاً وأیالتجاریین، الدائنین  وحقوق

  .في البلاد الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي

لهذا  الأحكام العامةطة بالإحاضرورة الإفلاس والتسویة القضائیة نظام یقتضي تناول موضوع كما 

زه یخصائصه وتمیأهم  تعدادأن نقوم بتعریفه و  ، لابد لناه الخاص بشكل جیدبمفهوم وحتى یتم الإلمام النظام،

  :هذا الفصل إلى وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال تقسیم ،المصطلحات المشابهة له بعض عن

   

 .تعریف نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :الأول المبحث 

 .خصائص نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :يالثان المبحث 

 مالهالمصطلحات المشابهة  بعض عن والتسویة القضائیة تمییز الإفلاس :الثالث المبحث 

 .فلاس وأنواعهالإالتسویة القضائیة إلى  تحول: المبحث الرابع 
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  .تعریف نظام الإفلاس والتسویة القضائیة : الأول بحثمال 

 له تعریف خاص به واحد منهما، فكل التعریفن حیث القضائیة میختلف نظام الإفلاس عن التسویة 

ومن هذا المنطلق سوف نقسم المبحث إلى مطلبین، الأول نخصصه لتعریف الإفلاس من الناحیة اللغویة 

  . والفقهیة والاصطلاحیة، والثاني سوف نخصصه لتعریف التسویة القضائیة بالنواحي نفسها

  تعریف الإفلاس: المطلب الأول

لتبیان و  ،وحدهم فقط على فئة التجار یقتصر، وهو القدیمة التجاریة یعد نظام الإفلاس من الأنظمة

 إلى ار وأخی ،يفقهال ىمعنال ها إلىبعدو  ،للغويا ىمعنالتطرق إلى سوف ن اه بصورة شاملة ومتكاملة،معن

  .الاصطلاحي للإفلاس ىمعنال

  .المعنى اللغوي للإفلاس: الفرع الأول

معروف، : فلس، الفلْسُ : عن الدلالة اللغویة لكلمة الإفلاس، وجدنا بالبحث في معجم لسان العرب

صار ذو فلوس بعد أن كان ذا : أفلس الرجل. ، وفلوس في الكثیر، وبائعه فلاّسسوالجمع في القلة أفلُ 

صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا وزیوفا، كما یقال أفلس الرجل إذا لم یبق له : دراهم، یفلس إفلاسا

  ]1[.نادى علیه أنه أفلس: وقد فلّسه الحاكم تفلیسا. عه فلسمال، یراد به أنه صار إلى حال یقال فیها لیس م

زهیدة الثمن، وكان  التي هي أحد النقود) الفلوس( المشتقة من) الفلس(من  كلمة مشتقة الإفلاسو 

للتعبیر  )فلس(ذهب وفضة، ثم استعملت كلمة  الشخص الذي صار له فلوس بعد أن كان ذا: یٌقصد بالمفلس

   ]2[.عن عدم المال

أصله فلس وهو مفرد جمعه فلوس وأفلس الرجل أي صار إلى  الإفلاسأن أیضا ویقال في اللغة 

مفالیس وحقیقته  وبعضهم یقول صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم فهو مفلس والجمع ،لیس له فلوس حال

  ]3[.العسرالیسر إلى حالة  الانتقال من حالة

دال على یمكن القول أنه مصطلح  ،لكلمة الإفلاس السابقة واستنادا على هذه التعریفات اللغویة

  .من حالة الیسر إلى حالة العسر الشخص انتقال

                                                           

  .3460 ص ب س ن، دار المعارف، القاهرة، مصر، المجلد الخامس، ابن منظور، لسان العرب، -1

  .224ص ، ه1420 بیروت،، المكتبة العصریة، 5، ط مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد ،الرازي محمد بن أبي بكر -2

  19 ص ،2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،1 سعید یوسف البستاني،أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، ط -3
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  .المعنى الفقهي للإفلاس :الفرع الثاني

إلا أننا  كل حسب رأیه،و  مختلفة، وقدم لنا عدة تعریفاتالإفلاس مصطلح في تعریف  اجتهد الفقهلقد 

  :أهمها وهينذكر 

 م غیر ذي مال أصلا أ أن یكون الدین الذي على الرجل أكثر من ماله، وسواء أكان لإفلاس هوا

من غلب دینه ماله مفلساً وإن كان له  وإنما سمي: قال ابن قدامةو . كان له مال إلا أنه أقل من دین

  ]1[.فكأنه معدوم مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دینه،

  تنظیم التنفیذ الجماعي  الإفلاس بأنه نظام قانوني خاص بالتجار یهدف إلى جانب من الفقهیعرف

 ]2[.استحقاقها أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید لىع

 ناوالقضاء المعاصر ویجمع الفقه . نهو ید هو عبارة عن الحالة التي ینتهي إلیها تاجر توقف عن دفع 

 جب أن یوحي المركز المالي للتاجریلا یعد ضیقا مادیا عابرا، بل  الدفععلى أن التوقف عن 

یمنع التاجر عن وفاء دیونه في  على وضعیة مالیة حرجة میؤوس منها بحیث تدل على عجز حقیقي

 ]3[.مواعید استحقاقها

 أموال المدین الذي یخضع لهذا النظام، طبقا لأحكام  على الإفلاس عبارة عن طریق من طرق التنفیذ

القانون التجاري، ویتوقف عن دفع دیونه المستحقة الآجال، فیشهر إفلاسه قصد تصفیة أمواله تصفیة 

جماعیة، ویوزع الناتج عنها توزیعا عادلا بین دائنیه، لا أفضلیة فیه لدائن على آخر ما دام حقه غیر 

  ]4[.نونیة التي تبرر الأفضلیة كرهن أو امتیازمصحوب بأحد الأسباب القا

                                                           

، مجلة محكمة نصف سنویة تصدر عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، الإفلاس في الفقه والنظام،الشیخ خالد بن سعود الرشود -1

  .4/408: ، المغني274/2: بدایة المجتهد: ، مشار لدیه194ص  ،م2013-هـ11/ 1435 :العدد المملكة العربیة السعودیة،- الریاض

الإسلامي والقانون  سة مقارنة في الفقهار د-اء الدائنین حقوقهم من التفلیسةثار الإفلاس في استیفآمحمد بسیوني،  بد الأول عابدینع -2

  .5-4ص  ، ص2008 الجامعي، الإسكندریة،الوضعي، دار الفكر 

 ،41 المجلد ،الجزائر خدة بن یوسف بن جامعة ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة ،والتسویة القضائیة الإفلاسادیة فضیل، ن -3

  .130، ص 2004-06- ،2 العدد

  .14ص  ،وفاء شیعاوي، المرجع السابق -4
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 یسري إلا على التجار الذین  ، ولاالإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم، وینظمه القانون التجاري

أما غیرهم فلا یخضعون لأحكامه وتنطبق ، استحقاقها یتوقفون عن سداد دیونهم التجاریة في مواعید

]1[.الإعسار المدني علیهم قواعد
 

  یتوقف عن دفع دیونه  نظام قانوني خاص بالتنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذيفهو

، حیث التنفیذ الفردي على أموال المدیننظام  وذلك مقابل ،ریة نتیجة اضطراب حالته المادیةالتجا

اء بما علیه ، إذا لم یقم بالوفجبراً عنه بواسطة السلطة العامة وبیعها یقوم الدائن بالحجز على أمواله

 ]2[.اختیارادیون  من

 لتاجر توقف عن الوفاء بدیونه، یعلن عنه بمقتضى حكم، والتاجر  الإفلاس هو الوضعیة القانونیة

المفلس تغل یده عن إدارة ذمته المالیة وتنزع عنه بعض الحقوق، والإفلاس إجراء تنفیذي یؤدي إلى 

 ]3[.الموت التجاري للمفلس وتصفیة مؤسسته وبیع كل أمواله الأخرى

إلى غل ید المدین التاجر  ، یهدففقط بفئة التجار نظام قانوني خاص یمكن القول أن الإفلاس هووعلیه 

تنظیم و  ،الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها،المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها، 

  .وتقسیم حصیلة التصفیة على جماعة الدائنین العادیین قسمة غرماء ي على أمواله،التنفیذ الجماع

   .الاصطلاحي للإفلاسالمعنى : الفرع الثالث

 القانون التجاري محكإلى أ عرجو البلكن و كعادته لم یقدم المشرع الجزائري تعریفا محددا للإفلاس، 

ه في الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم الثالث من كتابال نجد ]4[الجزائري

 .فلم یعرفه بل نص على شروط شهر الإفلاس قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس الإفلاس،

الخاص ولو لم یكن  یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانونه على أـنه من 215فنصت المادة 

التسویة القضائیة ءات ار افتتاح إج ر في مدة خمسة عشر یوما قصدار إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإق ،ار تاج

  .أو الإفلاس

                                                           

، مجلد دقهلیة –الشریعة والقانون مجلة کلیة، مقارناً بالقانون المصري الإفلاس في النظام السعوديسعد بن محمد شایع القحطاني،  -1

  .2971،  ص 2016، مصر، 5، عدد 18

  .المرجع السابق -2

ات الجامعیة، الجزائر، راشد راشد، الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السابعة، دیوان المطبوع -3

  .207،  ص 2019

  .القانون التجاري الجزائري -4
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تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن  إفلاس ولا یترتب لا أن نصت على منه 225ذا في المادة كو 

دون التوقف عن  يومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو التدلیس .مقرر لذلك كمح صدورالدفع بغیر 

ي فو الفرنسي في الأصل  الجزائري قد حذا حذو المشرعوهكذا نلاحظ أن المشرع  .لكلذالدفع بحكم مقرر 

أو الإفلاس  فلاس البسیط أي التقصیريالإفي الأصل قضي بضرورة صدور حكم یقرر حالة  ،الاستثناء

لتان للإفلاس الفعلي ورغم ذلك حاهما و ، بالتدلیس رغم عدم صدور حكم یقضي بتوقف التاجر عن دفع دیونه

  ]1[.؛ صفة التاجر والتوقف عن الدفعالإفلاس إلا بعد توافر شرطین وهماكم حإصدار  لم یجز المشرع

  .تعریف التسویة القضائیة: المطلب الثاني

حسن  رجاتعلى ال فقط یقتصر، وهي ةحدیثال التجاریة من الأنظمة التسویة القضائیةنظام  تعتبر

 ىمعنال هابعدو  ،للغويا ىمعنالتطرق إلى سوف ن اها بصورة شاملة ومتكاملة،ولتبیان معنالنیة سيء الحظ، 

  .الاصطلاحي للتسویة القضائیة ىمعنالإلى  ار وأخی ،يفقهال

 .للتسویة القضائیة المعنى اللغوي: الفرع الأول

وهذا یجعلنا نعرف بكل جزء القضائیة، / یتكون مصطلح التسویة القضائیة من جزأین هما؛ التسویة 

  .الدلالة اللغویة لمصطلح التسویة القضائیةعلى حدا، حتى یتسنى لنا فهم 

، وتساوت الأمور واستوت، توسط بین الأمور والاعتدالالیقصد به  من الفعل سوى الذي مشتقة :التسویة. أ

تماثلا، وسویته به، وساویت بینهما، وسویت وساویت : وساویت بینهما أي سویت، واستوى الشیئان، وتساویا

ساوى : ساویت هذا بذاك إذا رفعته حتى بلغ قدره ومبلغه، ویقال: ویقال. بهالشيء، وساویت به وأسویته 

وسطه، لاستواء : وسواء الشيء. الشيءُ الشيءَ إذا عادله، وساویت بین الشیئین إذا عدلت بینهما وسویت

. ینمكان سواء أي متوسط بین المكان: العدل والنصفة، ویقال: والسویة والسواء. المسافة إلیه من الأطراف

   ]2[.استواءهما على سویة من الأمر، أي على سواء، أي على : ویقال. اعتدل: واستوى الشيء

أي إشراف السلطة القضائیة على إجراءات التسویة بین المدین وجماعة  قضاء؛ال نسبة إلى: القضائیة. ب

هذا : وفي صلح الحدیبیة. ي، لأنه من قضیت، والجمع قضایائالحكم ، وأصله قضا: قضى، القضاء. دائنیه
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قضى : ویقال. ما قاضى علیه محمد، هو فاعل من القضاء الفصل والحكم، لأنه كان بینه وبین أهل مكة

  ]1[.لیقضي قضاء فهو قاض، إذا حكم وفص

ر عن السعي یتعبال هي ،واستنادا على ما سبق یمكن القول أن الدلالة اللغویة لمصطلح التسویة القضائیة

تحت إشراف ومراقبة  لتسویة دیونه التجاریة، عادل بینهما اتفاق لإیجاد ،عة دائنیهللتوسط بین المدین وجما

  .شهر إفلاسه حكم من هنقاذالسلطة القضائیة، إ

  .المعنى الفقهي للتسویة القضائیة: الفرع الثاني

  :نذكر أهمهالتسویة القضائیة مصطلح اهناك عدة تعریفات فقهیة ل

 الذي یوشك على الإفلاس، فیعین وكیل  التسویة القضائیة هي عبارة عن الأخذ بید المدین التاجر

 ]2[.فیما یمكن فعله قصد إنقاذ المشروع التجاري من الإفلاس التفلیسة للمساعدة والنظر

 وأموال تاجر  التي تهدف إلى بیع ممتلكات ءاتار بأنها مجموعة من الإج ائیةتعّرف التسویة القض

 ]3[.ةالقضائی بالتالي هذا التاجر هو الشخص الوحید الذي یستفید من نظام التسویةو  ،حسن النیة

 الاحتیاطات الواجبة،ض اتخاذ بع س أعماله، بعدأر هدف إلى إعادة المدین على فت ،التسویة القضائیة 

وعلى غیر التجار إذا كانوا أشخاصا معنویة خاضعین ) أفرادا أو شركات(وتطبق على التجار 

 ]4[.ةللقانون الخاص، كالجمعیات والتعاونیات والشركات المدنی

 خطأ جسیما  ذلك على أن یكون قد ارتكبء یتخذ لصالح تاجر حسن النیة، و ار تعرف أیضا أنها إج

 ]5[.دیونه لتجنب شهر إفلاسه وذلك بمنحه أجل لتسدید بعد الحصول على موافقة من دائنیه

 الذي توقفحسن النیة  رجالتلمقرر  قانوني نظام بأنها لتسویة القضائیةایمكن تعریف  خلال ما سبقومن 

تحت نین، عن طریق الصلح مع الدائ ولغیر التاجر إذا كان شخص معنوي یخضع للقانون الخاص، عن الدفع،

  .القضائیة، قصد إنقاذه من حكم شهر إفلاسهاف السلطة إشر 
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  .المعنى الاصطلاحي للتسویة القضائیة: الفرع الثالث

راح یبین  إنماو  ،لتسویة القضائیةلمصطلح ا وواضحا ا محدداتعریف ئرياز الج التجاري المشرعلم یقدم 

وطرق الطعن، وهیئاتها،  ،احكام المتعلقة بهكیفیة إعلان التوقف عن الدفع عند التسویة القضائیة، والألنا 

من القانون  وص الواردة في الكتاب الثالثنصالخلال  من وذلك وآثار الحكم بالتسویة القضائیة، وانحلالها،

 ،التجاري الذي جاء في الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم الإفلاس

ولو لم  كل تاجر أو أي شخص معنوي خاضع للقانون الخاصمنه على أنه یتعین على  215فنصت المادة 

یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع، أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة 

 ]1[.القضائیة أو الإفلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

  .أحكام الباب الثالث من القانون التجاري الجزائريانظر  -1
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 . خصائص نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :ثانيال بحثالم

، إذ یتفقان ة من الخصائصجملب التسویة القضائیةبجملة من الخصائص، كما تتسم الإفلاس  تسمی

 نتطرق إلیههو ما سوف الآخر، و  میز كل منهما عنوهذا مما ی في بعضها ویختلفان في البعض الآخر،

  .في هذا المبحث بالشرح والتفصیل

 .خصائص الإفلاس: المطلب الأول

   :نذكره على النحو التالي خصائصالأنظمة بجملة من العن غیره من نظام الإفلاس یتمیز 

  .من النظام العام: أولا

السرعة والائتمان، ولكي یحافظ المشرع علیهما جعل قواعد الإفلاس  تقوم المعاملات التجاریة على

في مجملها قواعد آمرة لا یجوز للأطراف أي المدین والدائنین الاتفاق على مخالفتها، لأنها لم توضع 

  ]1[.التجاريخصیصا لحمایتهم، وإنما لحمایة الائتمان 

  .یقتصر على فئة التجار فقط :اثانی

كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن من ق ت ج على  215تنص المادة 

تاجرا إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة 

تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا وحسب المادة الأولى من ق ت ج یعد . أو الإفلاس

  ]2[.ه مهنة معتادة له، ما لم یقض القانون بخلاف ذلكویتخذ

یشهر إفلاس المدین إلا إذا كان تاجرا، ویستوي أن یكون شخصا  فإن القاعدة العامة هي أن وعلیه

هو شهر  عن القاعدة ، أما الاستثناءاستحقاقها توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید، طبیعیا أو معنویا

كالتعاونیات والجمعیات  الشخص المعنوي الخاص ولو لم یكن تاجرا، فئة ثانیة من غیر التجار، وهو إفلاس

   .والشركات المدنیة والوقف

 .ذو طابع عقابي: اثالث

لا یعتبر الإفلاس في حد ذاته جریمة، إنما الأفعال التقصیریة أو التدلیسیة التي یرتكبها المدین 

دي إلى إفلاسه، ویجرم القانون الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس لتعمد المفلس التاجر والتي من شأنها أن تؤ 

  بالحبس فلیس بالتدلیسلتاو  التفلیس بالتقصیرجنحتي  عن الجزائريقانون العقوبات ویعاقب  ]3[.بدائنهالإضرار 

                                                           

  .21وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -1

  .القانون التجاري الجزائري -2
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من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیها  كل 383 تهمن خلال مادوذلك 

الإفلاس و  حالات الإفلاس بالتقصیرمن ق ت ج   374و 371و 370وقد ذكرت المواد  ،التجاري في القانون

أو  أمواله إدارة منه حرمان بالضرورة ینجم عنه المفلس، التاجرالمدین صدور حكم شهر إفلاس و  .تدلیسبال

 المدنیةیة و وطنال هحقوق ممارسة حرمانه منكذا و  ،حمایة لدائنیه من سوء تصرفاته وذلكالتصرف فیها، 

  .والعائلیة

  .ذو طابع جماعي: ارابع

 ]1[.التجاریة ء جماعي لتصفیة أموال المدین المفلس الذي یتوقف عن دفع دیونهار یعتبر الإفلاس إج

تكوین ما وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، و  حیث یترتب عن صدور الحكم بشهر الإفلاس

تقریر المساواة بینهم، حتى تتم  بالانضمام إلیها حتى یتم جدید أي دائن وإلزام] 2[)الدائنینبجماعة (یسمى 

التصفیة والقسمة بینهم قسمة غرماء، وبذلك تكون إجراءات الإفلاس موحدة ومنظمة وذات طابع جماعي، 

على أن یكون وكیل التفلیسة هو الممثل الوحید لجماعة الدائنین من جهة، وممثلا للمدین التاجر المفلس من 

  . جهة أخرى

هم ینقسمون إلى دائنین عادیین ودائنین الدائنین لا تكون بالمطلق، فاواة بین المسأن هذه غیر 

في  المدین المفلسفي التنفیذ على أموال  الممتاز حق التقدم للدائن جزائريال ین، وقد أعطى المشرعممتاز 

نین الدائحقوقهم تجاه  ونمتاز الم ونالدائن ستوفيبمقتضاه یو حالة تزاحم جماعة الدائنین لاستیفاء حقوقهم، 

ولو كانوا أجروا القید في یوم واحد، وتحسب بحسب مرتبة كل واحد منهم  ،من أموال المدین المفلس العادیین

]3[.)حسب الأسبقیة في القیدبمبدأ التقدم ( مرتبة الرهن من وقت قیده
الخضوع بذلك یتجنب الدائن الممتاز و  

  . هوقالتي قد تؤثر على حقإلى قاعدة المساواة 

  .جراءاتبسیط الإ :اخامس

 اعتبار أن الغرض من الإفلاس هو حصول جماعة الدائنین على دیونهم في أسرع وقت ممكنعلى 

رغم المعارضة  التنفیذالحكم بالإفلاس معجل  أن یكون من ق ت ج 227المادة ر الطرق، فقد قضت وأقص

عشرة أیام اعتبارا ب مادة الإفلاسمهلة طرق الطعن العادیة في الأحكام الصادرة في حددت و  ،الاستئناف وأ
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بالنسبة للاستئناف، ویفصل المجلس القضائي فیه  اعتبارا من یوم التبلیغو من تاریخ الحكم بالنسبة للمعارضة، 

  ]1[.خلال ثلاثة أشهر، ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته

  .إشراف السلطة القضائیة: اسادس

إلى  فقد أوكل أمر الإشراف علیها ،إجراءات الإفلاسلكي یضمن المشرع الجزائري حسن سیر 

حمایة ، اهفی التصرفو أمواله طالما أن المدین المفلس سوف تغل یده عن إدارة ، القضائیة المختصة الجهات

  .وإدارتها وتصفیتها وقسمتها على جماعة الدائنین قسمة غرماء هذه الأموالل

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم  ؛محكمة التفلیسة: ویتمثل هذا الإشراف في

 ة اختصاصهاالتي یقع في دائر دون سواها بإصدار الحكم بشهر الإفلاس وبالنظر في المنازعات المتعلقة به، 

]2[.أي المدین المفلس علیه ىموطن المدع
وتختص بملاحقة ومتابعة ما یتعلق بجرم الإفلاس ؛ النیابة العامة 

كما تتلقى ملخصا عن أحكام شهر  ،من ق ت ج 221بالتقصیر والتدلیس، وفق ما نصت علیه المادة 

 ]3[.الإفلاس
یعین في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على اقتراح  القاضي المنتدب؛

 ؛الوكیل المتصرف القضائي ]4[.التفلیسةمن رئیس المحكمة، ویكلف بنوع خاص بأن یلاحظ ویراقب أعمال وإدارة 

محافظ حسابات، خبیر حسابات، خبیر مختص في (ویكون من أحد الثلاثة  ،الحكم الصادر بالإفلاس هیعین

یلا عن جماعة بعد غل یده، بصفته وكیعهد له بإدارة التفلیسة والتصرف في أموال المدین  )المیادین العقاریة

للقاضي المنتدب أن  المراقبان؛ ]5[.المشتركةعن المدین من جهة أخرى، وفقا للمصلحة الدائنین من جهة، و 

یعین في أي وقت بأمر یصدره، مراقبا أو اثنین من بین الدائنین، وهو مكلف بفحص الحسابات وبیان 

الوضعیة المقدمة من المدین، ومساعدة القاضي المنتدب في مهمته بمراقبة أعمال وكیل التفلیسة، وللقاضي 

  ]6[.مجانیةمراقبین المنتدب عزلهم بناء على رأي أغلبیة الدائنین، ووظائف ال

 

 خصائص التسویة القضائیة: المطلب الثاني
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المقرر للمدین التاجر حسن النیة الذي توقف عن الدفع، الذي یوشك  میز نظام التسویة القضائیةیت

  :في تتمثلة من الخصائص جملب على الإفلاس، قصد الأخذ بیده وإنقاذ مشروعه التجاري،

  .نظام واقي من الإفلاس :أولا

الذي یوشك على الإفلاس، فیعین وكیل التفلیسة  أخذ بید المدین التاجرنظام یهي التسویة القضائیة 

باعتباره تاجرا حسن النیة سيء  ،فیما یمكن فعله قصد إنقاذ المشروع التجاري من الإفلاس للمساعدة والنظر

الدین  ه منئللوفاء بالدین أو إعفاإعطائه أجل  على ندائنیجماعة الالحظ، وذلك عن طریق اتفاق المدین مع 

من  التاجر سویة القضائیة تمكن المدینكما أن الت ]1[.مشروعه ه على إدارة تجارته أوئأو جزء منه أو إبقا

الحاجز  فهي ،بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي التجاریة تهاستعادة مكانورد اعتباره و  ،تجارته ممارسة

  . الذي یمنع ترتیب آثار الإفلاس

على  مفلس،الإجرامیة الموجهة للتاجر ال أجل إسقاط الصیغة وبذلك یكون هذا النظام قد جاء من

مما یرتب سقوط بعض حقوقه المهنیة والمدنیة وإعادته إلى تجارته  ،دائنیه اعتبار أن المفلس قد أخل بثقة

  ]2[.الخروج بحلول جدیرة بالوضع الذي حل بهاستئناف نشاطه و  من أجل ،الأولى

  .جزاء التاجر حسن النیة سيء الحظ :اثانی

الدفع  لأنه لم یتعمد التوقف عن ،لتسویة القضائیة نظام یستفید منها التاجر حسن النیة سيء الحظا

 علیه تنص ما ذاوه ]3[.لظروف قاهرة، وبالتالي لم یرتكب أي خطأ جسیم لكي یشهر إفلاسهلجع اوإنما ذلك ر 

المتعارف  مینا في تجارته وأن یراعي الأصولأن یكون التاجر أ النیة بحسن دقصیو  .ج ت قمن  226المادة

ولید ظروف خارجیة غیر متوقعة لا دخل لإرادته  توقفه عن الدفعحظ هو أن ء الي، أما سةالتجار  علیها في

  ]4[.افیه

  .طابع جماعيال: اثالث

الدائنین المقبولة دیونهم، متى قُبل المدین في التسویة القضائیة یقوم القاضي المنتدب باستدعاء 

وإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعیة بإثبات قیام حالة  ،بهدف مناقشة اقتراح إبرام الصلح بینهم
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 من المستحقة دیونهماستیفاء  جماعة الدائنینیخول ل  ء جماعيار إج تسویة القضائیةال عتبرتإذ  ]1[.الإتحاد

یترتب عن صدور الحكم حیث  ،التجاریة توقف عن دفع دیونهذي یوشك على الإفلاس و أموال المدین ال

  .)بجماعة الدائنین( تكوین ما یسمىوقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، و  بالتسویة القضائیة

  .إشراف السلطة القضائیة: رابعا

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن 

الدفع أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما لدى المحكمة المختصة، قصد افتتاح إجراءات التسویة 

وإن وجد  ویقضى بالتسویة القضائیة إن كان المدین قد قام بالالتزامات المنصوص علیها قانونا، القضائیة،

یة القضائیة والقضاء بشهر المدین في إحدى الحالات المنصوص علیها قانونا، فإنه یتعین رفض طلب التسو 

   ]2[.إفلاسه

یجوز للمدین في حالة التسویة القضائیة، وبمعونة وكیل من ق ت ج، فإنه  277بموجب المادة و 

وهذا یوضح لنا خاصیة الإشراف القضائي ، متابعة استغلال مؤسسته التجاریة إذن القاضي المنتدبالتفلیسة و 

المدین لدى المحكمة المختصة، إلى متابعة استغلال نشاطه  للتسویة القضائیة، من أول إقرار یدلي به

 .، إلى حین إقفال التسویة القضائیةالمختصة التجاري بعون وإذن السلطة القضائیة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

  .من ق ت ج 317 انظر المادة -1

  .من ق ت ج 226انظر المادة  -2



 

 :محاضرة الثالثةلا

 .مفهوم نظام الإفلاس والتسوية القضائية 

                                        

     

 
 
 

 

  ماعن بعض المصطلحات المشابهة له والتسوية القضائية تميز الإفلاس: المبحث الثالث 

  .تحول التسوية القضائية إلى إفلاس وأنواعه: المبحث الرابع 
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  . مفهوم نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :ةالمحاضرة الثالث ا

للدائنین  القانونیة من خلال زیادة الضمانات ،والائتمان الثقةتقوم التعاملات التجاریة على أساس 

إقرار الإفلاس كنظام یقوم على  من أهم هذه الضماناتو  التجاریین وتسلیط عقوبات شدیدة على من یخل بها،

 الدائنینجماعة على  هاحصیلت قسیمتو  ،تصفیة جماعیة دیونه التجاریة دفعالتاجر المتوقف عن  تصفیة أموال

هي فالتسویة القضائیة أما . القانون التجاري اینظمه ا،بذاته مستقلة قانونیة حالةهو  الإفلاسو  ،قسمة غرماء

حسن النیة سيء  المفلس المدین أساسها الرفق بالتاجر والتي ،الإفلاسنظام ت التي مر بها ار نتاج التطو 

 استعادةو  تسدید دیونه،على  بمساعدته ، وذلكنقاذه من الحكم بشهر إفلاسهمنها لإولة والأخذ بیده محا، الحظ

  .صادر منه یةتدلیس بسبب تصرفات الإفلاس یكون شرط ألا ،التجاریة مكانته

 مواللأ، حمایة والتسویة القضائیة الإفلاسنظام  بتنظیم أحكام يالجزائر  التجاري شرعالمهتم وقد ا

تشجیع لو ولزیادة الائتمان في التعاملات التجاریة، ي طنلاقتصاد الو لحمایة  ضاً وأیالتجاریین، الدائنین  وحقوق

  .في البلاد الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي

لهذا  الأحكام العامةطة بالإحاضرورة التسویة القضائیة الإفلاس و نظام ل موضوع یقتضي تناو كما 

زه یخصائصه وتمیأهم  تعدادأن نقوم بتعریفه و  ، لابد لناه الخاص بشكل جیدبمفهوم وحتى یتم الإلمام النظام،

  :هذا الفصل إلى هذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال تقسیمو  ،المصطلحات المشابهة له بعض عن

   

 .تعریف نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :الأول المبحث 

 .خصائص نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :يالثان المبحث 

 مالهالمصطلحات المشابهة  بعض عن والتسویة القضائیة تمییز الإفلاس :الثالث المبحث 

 .فلاس وأنواعهالإتحول التسویة القضائیة إلى : المبحث الرابع 
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  .مالهالمصطلحات المشابهة  بعض عن والتسویة القضائیة تمییز الإفلاس :ثالثال بحثالم 

صطلحات الإفـلاس ومـا یقتـرب منـه مـن مـمفهوم بـین  تمییزال مبحثنتناول ضمن هذا الوف س

التمییز بین التسویة القضائیة  ، ثم نتطـرق بعـد ذلـك إلـىتسویة القضائیة والإعساركال أخـرى ومفـاهیم قانونیـة

  .وهذا حتى نزیل أي لبس أو غموض عن مفهوم نظام الإفلاس والتسویة القضائیة والتسویة الودیة،

  .الإفلاس والتسویة القضائیة: المطلب الأول

من خلال الخصائص التي یتمیز بها كل من الإفلاس والتسویة القضائیة، یمكن أن نمیز بینهما في 

 ینظمها أحكامهما أن ،عدة منها أوجه، فهما یتفقان في جملة من العناصر منها المتشابهة ومنها المختلفة

الخاص ولو لم یكن  تطبق في حالة التاجر أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون التي ،القانون التجاري

لتنفیذ الجماعي على أموال طرق ایعتبر من  كلاهماو  .تاجرا، إذا توقف عن دفع دیونه التجاریة المستحقة

وبذلك تكون الإجراءات  ،المحققة لجماعة الدائنین ضمان الدیونتحقیق المساواة و ل، دفعالالمتوقف عن  المدین

، ویكون وكیل المتصرف القضائي هو دعوى شخصیة لهم، مع وقف كل موحدة ومنظمة وذات طابع جماعي

هي التي تشرف على إجراءاتهما  السلطة القضائیة المختصة أنكما  .الممثل الوحید لجماعة الدائنین وللمدین

  .من یوم افتتاحها إلى یوم إغلاقها

منذ أقدم ظهرت فكرة الإفلاس فقد  ؛أیضا وجود أوجه اختلاف لا ینفي همالتشابه بینهذا اغیر أن 

مع مضي الزمن حتى صارت  ولم تغفلها قواعد القانون الروماني ثم تغیر المقصود من هذه الفكرة ،العصور

 الذي هو نتاج التطورات التي مر ،یقترن نظام الإفلاس بنظام التسویة القضائیة، بینما هي علیه الآن إلى ما

هو نظام حدیث النشأة ، فتدابیر التسویة القضائیةفادة المدین من استوصلت إلى  التيا نظام الإفلاس و به

جنحتي  عنه قانون العقوبات الذي یعاقب یجرمالإفلاس ذو طابع عقابي كما أن  .مقارنة بنظام الإفلاس

، بینما تعتبر التسویة المفلس الإضرار بدائنهالمدین لتعمد  بالحبس فلیس بالتدلیسلتاو  التفلیس بالتقصیر

كما أن الحكم بشهر الإفلاس یؤدي  .الذي یوشك على الإفلاس أخذ بید المدین التاجری وقائیاالقضائیة نظاما 

القضائیة الحق للمدین  یعطي الحكم بالتسویةإلى غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها، بینما 

كما یجب الإشارة إلى أنه یمكن . وتحقیق الأرباح لسداد دیونه ستغلال مشروعه التجاريالتاجر فرصة ثانیة لا

الهدف الأساسي للتسویة القضائیة هو الصلح و  .العكس یمكن تحویل التسویة القضائیة إلى إفلاس ولكن لا

  .أموال المدین ولیس تصفیة
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  .الإفلاس والإعسار: المطلب الثاني

حالة قانونیة تنشأ من زیادة دیون المدین المستحقة الأداء على حقوقه، یعرف الإعسار القانوني بأنه   

ولا بد من شهرها بموجب حكم قضائي یجعل المدین في حالة إعسار، أما الإعسار الفعلي فهو حالة واقعیة 

تنشأ عن زیادة دیون المدین سواء كانت مستحقة الأداء أو غیر مستحقة ما دامت محققة الوجود على 

  ]1[.حقوقه

الدائنین لا ینفرد دون  یتفق الإفلاس التجاري والإعسار المدني في أوجه عدیدة منها؛ في أن أحد  

الباقي في الاستئثار بمال المدین، وفي أن ید المدین تغل عن التصرف في أمواله منذ شهر الإعسار، كما 

كما أنهما یهدفان إلى إجبار المدین  ]2[.تغل یدن المدین التاجر عن التصرفات في أمواله منذ شهر إفلاسه

  . على سداد دیونه سواء كانت تجاریة أو مدنیة

یختلفان في عدة أوجه منها؛ أن الإفلاس نظام قانوني خاص بفئة التجار الذین توقفوا عن دفع  همالكن  

بالمدین الذي  ، بینما الإعسار نظام قانوني خاصومحله القانون التجاري دیونهم التجاریة المستحقة الأداء

، وكانت جمیع أمواله لا تكفي للوفاء بدیونه المستحقة الأداء، ومحله القانون تخلف عن دفع دیونه المدنیة

كما أنه لا یوجد في الإعسار المدني تصفیة جماعیة ممثل اتحاد الدائنین كما هو الأمر في الإفلاس . المدني

موكلا إلى إجراءات فردیة یقوم بها كل دائن باسمه  التجاري، بل یبقى أمر التنفیذ على أموال المدین

كما أن الإفلاس ذو طابع عقابي إذا یتعرض صاحبه لعقوبات جزائیة في حالة الإفلاس بالتدلیس  ]3[.الخاص

] 4[.أو بالتقصیر، ببنما الإعسار لا یؤدي إلى فرض عقوبات جزائیة على المدین، إلا في حالة تعمد الإعسار

بشهر الإفلاس یؤدي إلى غل ید المدین التاجر المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها، بینما الحكم كما أن 

الحكم بشهر إعسار المدین لا یترتب علیه رفع ید المعسر عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، ولو بغیر رضا 

فلا یستفید من ذلك النظام صلح البسیط، أما المدین المعسر ویطبق على التاجر المفلس نظام ال ]5[.الدائنین

  .لعدم وجوده في القانون المدني

    

                                                           

، طبعة جدیدة ،منشورات الحلبي الحقوقیة، 2آثار الالتزام، ج–الإثبات ،بوجه عام الالتزامنظریة ، سیط في شرح القانون المدني الجدیدالو  ،سنهوريال -1

  .1209ص ، 2009 لبنان، ،بیروت

  .1202السنهوري، المرجع السابق، ص  -2

  .1202السنهوري، المرجع السابق، ص  -3

  . 503مصطفى كمال طه، المرجع السابق،  -4

  .283ص  ،1996، د د ن، مصر، 1للدائنین، ط دعاوى حمایة الضمان العام  محمود سعد ماهر، -5
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  التسویة القضائیة والتسویة الودیة: المطلب الثالث

بالإجماع، وهذا  التسویة الودیة اتفاق بین المدین المفلس ودائنیه ویشترط أن یوافق علیه الدائنون

الفسخ إذا لم یوفي أحد الطرفین  وبالتالي قبلیخضع لأحكام العقود في القانون المدني، الاتفاق یعتبر عقدا 

یقم المدین بدفع دینه فله أن یرفع علیه الدعاوى  التزاماته، وكذلك یترتب علیه أن یكون لكل دائن إذا لم فیذبتن

عدم تمكنه به المالي و مركز ضطراب اب التاجر عندما یشعر المدینأي  ]1[.الفردیة تطبیقا لأحكام القانون المدني

بمنحه أجلاً جدیداً للوفاء  یسعى إلى دائنیه محاولاً إقناعهمف ،في مواعید استحقاقها التجاریة أداء دیونه من

حیث أن التاجر لا یفضل اللجوء للقضاء كونه یؤثر على  ،قضائیةاللتسویة لوذلك قبل اللجوء  ،بالدیون

من  تهدف إلى إنقاذ المدین ،طةیبسذات إجراءات  أنهاالتسویة الودیة من خصائص و . سمعته التجاریة

  .دائنهمع جماعة بتسویة رضائیة  التسویة القضائیة أو الإفلاس،

بعض  ن كلفهم ذلك التنازل عنإ و  ،لحصول على حقوقهملالتسویة الودیة وسیلة للدائنین كما تعتبر 

إجراءات  منها أو تأخیر قبضها، وبذلك یتخلص الدائن الذي أبرم عقد التسویة مع مدینه من الخوض في

الدائن إلاّ على  فلا یحصل ،ومنها الإفلاس التي تستغرق وقتاً وتستهلك من أموال المدین المتبقیة ،التقاضي

  ]2[.نسبة ضئیلة من دینه

 ،الإفلاس الحكم بشهرصدور ا قبل ممع التسویة الودیة في إمكانیة انعقاده التسویة القضائیةتتفق و 

نظمها القانون یالتسویة القضائیة  هما یختلفان في كونولكن ،فلاسالقاسیة للإالآثار  التاجر ان المدینبیجنف

التسویة الودیة تتم قبل  بالقانون المدني، كما تختلفان في كون ة ینظمهاالتسویة الودیفي حین  ،التجاري

 یة الودیة بینیكفي لانعقاد التسو كما  .بینما التسویة القضائیة تتم بعد التوقف عن الدفع ،التوقف عن الدفع

 فلا بد من موافقة ،كتابة، وقد یكون ضمنیا المدین والدائنین وجود الرضا منهما، ویكون شفاهة أو

إلا باتفاق الأغلبیة العددیة للدائنین المقبولین انتهائیا أو  التسویة القضائیة بینما لا تقوم ]3[  جمیع الدائنین علیها

  ]4[.مجموع الدیونثلثین لجملة الوقتیا، على أن یمثلوا 

                                                           

  .70 ، ص2008الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  انون التجاري الجزائري،الإفلاس والتسویة القضائیة في القنادیة فضیل،  -1

دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  ،دراسة مقارنة- الوضعيطرق حمایة المدین في الفقه الإسلامي والقانون التجاري  ،حسین محمد بیومي علي الشیخ -2

  .105 ص ،2008مصر، 

 لمتطلبات ت هذه الرسالة استكمالاً قدم ،دراسـة مقارنـة ،الإنـقــــاذ الـمــــادي للشـركـــة الـمساهــمــة الـعـــامـة الـمـتعـثـــرة، یحیى جـمال الـدین مكنـاس عبدا الله -3

  .55ص ، 2015 ،جامعة الشرق الأوسط، الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص

  .من ق ت ج 318انظر المادة  -4
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  .تحول التسویة القضائیة إلى الإفلاس وأنواعھ: رابعال بحثالم

  .ل التسویة القضائیة إلى الإفلاستحو: المطلب الأول

طبقا  ،إلى تفلیسة إن وجدت محلا لذلك ائیةضالقالتسویة وقد تقضى المحكمة المختصة بتحویل 

جلسة علنیة تلقائیا أو بناء على طلب إما من وكیل للأوضاع الواردة في القانون، وذلك بحكم یصدر في 

التفلیسة أو الدائنین، بناء على تقریر القاضي المنتدب، وبعد السماع للمدین أو دعوته للحضور بموجب 

  .رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول

في أي وقت بشهر إفلاس المدین التاجر الذي استفاد من التسویة  تقضي المحكمة المختصةقد و 

  :من ق ت ج وهي 337ها، وذلك إذا ما تحققت إحدى الحالات التي تنص علیها المادة ، وأثناء قیامالقضائیة

 .إذ حكم على المدین بالإفلاس بالتدلیس .1

 .إذا أبطل الصلح .2

  .226الفقرة الثانیة من المادة  لیها فيإذا ثبت أن المدین یوجد في إحدى الحالات المنصوص ع .3

كما قد تقضي المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدین التاجر الذي استفاد من التسویة القضائیة في حكم 

  :من ق ت ج وهي 338قضائي سابق، إن وجدت إحدى الأوضاع التي تنص علیها المادة 

  .علیه یحصللم  أو الصلحالمدین  یعرضلم  إذا .1

 .الصلح عقد نحلا إذا .2

 .بالتقصیر سفلابالإ المدین على حكم إذا .3

 من سعر نىبأدمشتریات لإعادة البیع  أجرى قد الدفع عن توقفه إثبات تأخیر بقصد المدین كان إذا .4

 .دیدة لیحصل على أموالشة لخسائر وجبمالقصد طرقا  السوق أو استعمل بنفس

 .إذا رؤى أن مصاریفه الخاصة ومصاریف تجارته مفرطة .5

 .محضة نصیبیة عملیات في جسیمة مبالغ استهلك قد كان ذاإ .6

 في مما ذكرد أجرى عملا قله  السابقة یوما عشر الخمسة في أو الدفع عن التوقف منذ كانإذا  .7

 قبل هاب كانت المحكمة المختصة قد قضت بعدم الأخذ تىموذلك  المتقدمتین 247و246 المادتین 

 .ن أو أقر الأطراف هذاالدائنیجماعة 

بالنسبة لوضعه عند التعاقد، وكان  الضخامة بالغةنها أى رو  تعهدات الغیر لحساب عقد قد كان إذا .8

 .یئاشلم یقبض مقابلها 
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مخالفات  جرتأو  یغتفرلا  بإهمال أو نیة بسوء أعمالاته تجار استغلال  في ارتكب قد كان ذاإ .9

 .ة لقواعد وأعراف التجارةسیمج

الحكم بتحویل التسویة القضائیة إلى  من ق ت ج فإن 339ه وبناء على المادة ولا بد من الإشارة إلى أن

من تاریخ التاجر عن إدارة أمواله والتصرف فیها، وذلك  یؤدي في جمیع الحالات إلى غل ید المدینإفلاس، 

الخاصة  القواعد ، الذي سیتابعالمتصرف القضائي وكیل تعین المحكمة المختصة صدور الحكم، وعندئذ

  .الإجراءاتسیر الإفلاس بالنسبة للباقي من ب

  .أنواع الإفلاس: المطلب الثاني

ذكر مصطلح ورد أ، إلا أنه أنواع الإفلاس لمشرع التجاري الجزائري بشكل واضح ودقیقا یحددلم 

قانون  وأمن القانون التجاري المتعلقة بالإفلاس النصوص  وألتقصیري والتدلیسي فيالإفلاس البسیط 

یمكن التمییز منه و ، وقوعه في الإفلاس التاجر إلى المدین بالنظر إلى الأسباب التي أدت بوذلك ، العقوبات

وكلها تخضع لذات القواعد والإجراءات  ،يالتدلیس بین الإفلاس البسیط والإفلاس ألتقصیري، والإفلاس

  .الجزائري المنصوص علیها في القانون التجاري

  .الإفلاس البسیط: أولا

له فیها، مما یؤدي إلى  ي الحالة التي یؤول إلیها التاجر الذي توقف عن دفع دیونه لسبب لا دخل ه

تدلیسه، مثلا وجود أزمة اقتصادیة، نشوب حرب،  تقصیره أوشهر إفلاسه على الرغم من حسن نیته وعدم 

  ]  1[.تعرض محله لسرقة أو حریق والتصدیر، وجود قیود على الاستیراد

فیها، وهو ما اصطلح على  دتهار لإ وقف المدین عن الدفع ناتجا عن أسباب لا دخل لاویكون فیه ت

  ]2[.تسمیته بالمدین حسن النیة سيء الحظ

یكون ممن اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال هناك من یطلق علیه تسمیة الإفلاس الحقیقي، و و 

یبذر في مصرفه اشتغل فیه ووجدت له دفاتر منتظمة، ولم  للعمل التجاري الذي یعتبره العرف كافیاً ، معلوم

  ]3[.مفلساً حقیقیا على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة، فإذا توافرت فیه هذه الشروط یكون ووقع

                                                           

  .505، ص مصطفى كمال طه، المرجع السابق -1

، تلمسان، دجامعة أبو بكر بلقای كلیة الحقوق،دروس في الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري،  ،یوسف المولودة عماري ریدةف -2

  .2، ص 2009الجزائر، 

، الریاض، المملكة مجلة محكمة نصف سنویة تصدر عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الإفلاس في الفقه والنظام، الشیخ خالد بن سعود الرشود -3

  .202، ص 2013- ه11/1435 العددالعربیة السعودیة، 
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لم یكن المشرع الجزائري دقیقا في استخدام المصطلحات القانونیة في الدلالة عن أنواع الإفلاس، فقد 

 منه، 370لیسي والإفلاس التقصیري في المادة من ق ت ج ذكر الإفلاس البسیط والتد 225أورد في المادة 

من قانون العقوبات على الأشخاص الذین تثبت  383فهو یطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

للتعبیر أضف إلى ذلك نجد أنه استخدم مصطلح الإفلاس البسیط  ]1[،إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس

وهذا ما توضحه مواد القانون التجاري وقانون  عن الإفلاس التقصیري مع أنهما لا یؤدیان المعنى نفسه،

     .العقوبات

في  التقصیر أو التدلیس، وتكمن أهمیة التفرقة بین الإفلاس البسیط والإفلاس الذي ینطوي على

  ]2[.حالة الإفلاس البسیطلتاجر حسن النیة سیئ الحظ في لمدین اإمكانیة منح الصلح ل

  .الإفلاس ألتقصیري: ثانیا

كتمه على غرمائه  ویكون من التاجر الذي یكون مبذراً في مصاریفه ولم یبین عجزه في وقته، بل

  ]3[.دفاتر منتظمة واستمر یشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله، وإن وجدت له

 أو ،تقصیر من جانبه سداد دیونه بسببیمثل الإفلاس التقصیري حالة التاجر الذي توقف عن و 

 ولقد تعرض المشرع ،أو مبذرا في مصاریفه بسبب أخطاء ارتكبها أثناء ممارسته لتجارته، كأن یكون مهملا

یز بین حالات التفلیس ومّ ج،  ق تمن  371و 370 لحالات الإفلاس التقصیري في المادتین الجزائري

لاف الإفلاس البسیط فإن الإفلاس وعلى خ. ألجوازيالتفلیس بالتقصیر  بالتقصیر الوجوبي وبین حالات 

   ]4[.عاقب علیها بالحبس وبغرامةییشكل جریمة  لتقصیريأ

 المدین تقصیریكون بسبب  ،ن الإفلاس كما هو واضح من تسمیتههذا النوع موعلیه یمكن القول أن 

ة تجاه دائنیه، وارتكابه مالیال اتهأو الوفاء بالتزام قداعتعن تنفیذ شروط اله د أصل الدین أو عجز في سدا التاجر

في حالة  تاجر یعد فیها كل الحالات التي الجزائري المشرع حدد وقدتؤثر على نشاطه التجاري،  لأخطاء

نوعین من التفلیس  بینقانون التجاري نجده یمیز الوفقا لأحكام و  توقف عن الدفع مرتكبا لتفلیس بالتقصیر،

  .الجوازيو  جوبيو البالتقصیر؛ 

                                                           

  .من ق ت ج 369انظر المادة  -1

كلیة الحقوق والعلوم ، قسم قانون الأعمال ، محاضرات في الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، راشدي سعیدة، راشدي سعیدة -2

  .13ص  2010 ،الجزائر جامعة بجایة،، السیاسیة

  .202، ص ، المرجع السابقالشیخ خالد بن سعود الرشود -3

  .ج من ق ع 383انظر المادة  -4
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من ق ت ج یعد مرتكبا لتفلیس بالتقصیر كل  370وفقا لنص المادة  :صیر الوجوبيالتفلیس بالتق  . أ

 :تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة

 .إذا ثبت أن مصاریفه الشخصیة أو مصاریف تجارته مفرطة .1

 .عملیات وهمیةإذا استهلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو  .2

إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفه عن الدفع  .3

 . أو استعمال بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال

 .إذا قام التوقف عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین .4

 .بسبب عدم كفایة الأصول نمرتین وأقفلت التفلیستاإذا كان قد أشهر إفلاسه  .5

 .إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارته .6

 .إذا كلن قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص علیه قانونا .7

من ق  371الوارد في المادة ) یجوز(وهذا ما هو معبر عنه باصطلاح : التفلیس بالتقصیر الجوازي  . ب

 یجوز أن على أنهوقد نصت هذه المادة  ]1[،ت ج إذ أن المجال مفسوح للسلطة التقدیریة للقاضي

 :یعتبر مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة

التعاقد إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند  .1

 .بغیر أن یتقاضى مقابلها شیئا

 .إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق .2

إذا كان لم یقم بالتصریح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة  .3

 .عشر یوما، دون مانع مشروع

 لأحوال والمواعید المحددة، دون مانع مشروعإذا كان لم یحضر بشخصه لدى وكیل التفلیسة في ا .4

 .إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام .5

وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولین بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، یجوز 

بالتصریح لدى كتابة  أن یعتبر الممثلون القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر، إذا بغیر عذر شرعي لم یقوموا

ضبط المحكمة المختصة خلال خمسة عشر یوما، عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع، أو لم 

   .یتضمن هذا التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائهم ومواطنهم

                                                           

  .78بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -1
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الحالات في إحدى هذه  ،وعلیه فإذا ما وجدت المحكمة المختصة المدین التاجر المتوقف عن الدفع

 .الحصریة المنصوص علیها قانونا، یمكنها أن تعمل سلطتها التقدیریة وتعتبره مرتكبا لتفلیس بالتقصیر

من ق ع ج فإن كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتقصیر، یعاقب  383وبموجب المادة 

  . دج 200.000إلى  دج 25.000 منوبغرامة  )2( إلى سنتین )2( من شهرین بالحبس

وفي حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتقصیر على القائمین بالإدارة 

والمدیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وبوجه عام على كل المفوضین من قبل الشركة 

  ]1[:بهذه الصفة وبسوء نیة یكونون

 .الشركة في القیام بعملیات نصیبیة محضة أو عملیات وهمیةاستهلكوا مبالغ جسیمة تخص  .1

أو قاموا بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشترایات لإعادة البیع بأقل من سعر  .2

 .السوق، أو استعملوا نفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال

أو جعله یستوفي حقه إضرارا بجماعة  أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین .3

 .الدائنین

أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند  .4

 .التعاقد، وذلك بغیر أن تتقاضى الشركة مقابلا

 . أو أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظام .5

على القائمین بالإدارة والمدیرین أو المصفین في شركة مساهمة، عقوبة التفلیس بالتقصیر كما تطبق 

والمسیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وبوجه عام على كل المفوضین من قبل الشركة 

یكونون بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتهم المالیة عن متابعتهم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع، أو من 

شركة یكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم، أو أقروا تدلیسا بمدیونیتهم بمبالغ دائني ال

  ]2[.لیست في ذمتهم

من قانون العقوبات، على  380كما تسري العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

زوج المدین وأصوله وفروعه أو أنسابه من نفس الدرجة الذین یكونون قد بددوا أو أخفوا أو غیروا مال أشیاء 

  ]3[.شركاء للمدینتتبع أصول التفلیسة دون أن یكونوا 

                                                           

  .من ق ت ج 378انظر المادة  -1

  .من ق ت ج 380انظر المادة  -2

  .من ق ت ج 383انظر المادة  -3
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  .الإفلاس التدلیسي: ثالثا

بدائنیه،  الضرر إلحاق تتجه نحوالتي  للمدین التاجر، یقوم التفلیس بالتدلیس على الإرادة الواعیة

یعد مرتكبا للتفلیس بالتدلیس كل تاجر في حالة توقف من ق ت ج على أنه  374في الصدد نصت المادة و 

أو یكون بطریق التدلیس قد  ،اختلس كل أو بعض أصوله في یكون قد أخفى حساباته أو بدد أو ،عن الدفع

محرراته بأوراق رسمیة أو تعهدات عرفیة أو في في  ء كان هذاأقر بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته سوا

  .میزانیته

هو محتال، والمحتال من استعمل ضروب الحیل والدسائس  الإفلاسالنوع من من وقع منه هذا وكل 

إفراغ أمواله  ا سندات، أوبه أو قید بدفاتره دیوناً علیه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو حرر في رأس ماله،

ریق التمویه والاحتیال، أو في التجارة بط وعقاره إلى غیره بطریقة نقل الملك، أو أخفى شیئاً من أمواله واشتغل

كان مبذراً أو لم یكن مبذراً، أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت  التجار على أي صورة كانت، وسواء تغفیل

  ]1[.لاً وأضاع حقوق العباد بتلك الصور، فیكون محتا غیر منتظمة،

حالة التاجر الذي توقف عن دفع دیونه المستحقة  یمثل الاحتیاليالتدلیسي أو الإفلاس وعلیه فإن 

 .وتضخیم مدیونتهدفاتره  بسبب أفعال قام بها بقصد الإضرار بدائنیه، كأن یقوم بتبدید الأموال أو إخفاء 

 وحتى تقوم هذه الجریمة لابد من ج، ع علیها ق یعاقب ي من الجرائم العمدیة التيتدلیسالإفلاس ال تبرویع

   ]2[.الإضرار بدائنیه هالمدین وتعمد توافر العنصر المعنوي المتمثل في سوء نیة

 بالحبس  كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة الإفلاس بالتدلیس، العقوبات الجزائري قانونویعاقب 

، وعلاوة على ذلك یجوز دج 500.000إلى  دج 100.000 سنوات وبغرامة من )5(خمس إلى  )1( من سنة

 الواردة فيالوطنیة والمدنیة والعائلیة  حقوقال ممارسة بعض من بالحرمان بالتدلیسأن یقضى على المفلس 

  3.سنوات على الأكثر )5(وخمس  على الأقل )1( لمدة سنة ع ج ق من 1مكرر 9 المادة

بالتدلیس بالعقوبات المنصوص علیها في المادة ویعاقب الشركاء في التفلیس بالتقصیر والتفلیس 

  ]4[.من ق ع ج حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر 383

                                                           

  .202ص .، المرجع السابقبن سعود الرشود الشیخ خالد - 1

  .13، ص جع السابقر الم، راشدي سعیدة -2

  .من ق ع ج  383 انظر المادة -3

   .من ق ع ج 384انظر المادة  -4
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وفي حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتدلیس على القائمین بالإدارة 

محدودة، وبوجه عام  والمدیرین أو المصفین في شركة مساهمة أو المسیرین أو المصفین لشركة ذات مسؤولیة

دفاتر الشركة، أو بددوا أو أخفوا جزءا  على كل المفوضین من قبل الشركة یكونون قد اختلسوا بطریق التدلیس

من أصولها، أو الذین قد أقروا سواء في المحررات أو الأوراق الرسمیة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة، 

    ] 1[.بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتها

  ]2[:التفلیس بالتدلیس على عقوباتكما تطبق 

الأشخاص الذین یثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدین أو أخفوا أو خبؤا كل أو بعض أمواله  .1

 .المنقولة أو العقاریة، وذلك بغیر مساس بما عدا ذلك من الأحوال المنصوص علیها قانونا

أو التسویة القضائیة بطریق التدلیس دیونا وهمیة الأشخاص الذین یثبت أنهم قدموا في التفلیسة  .2

 .سواء باسمهم أو بواسطة آخرین

الأشخاص الذین مارسوا التجارة خفیة، باسم الغیر أو باسم وهمي، وارتكبوا أحد الأفعال  .3

   .من ق ت ج 374المنصوص علیها في المادة 

ة بشأن جریمتي التفلیس من ق ت ج یجري لصق ونشر أحكام الإدانة الصادر  388ووفقا للمادة 

بالتقصیر أو بالتدلیس، على نفقة المحكوم علیهم، في صحیفة معتمدة للإعلانات القانونیة، وكذلك خلاصة 

موجزة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، تتضمن ذكر رقم عدد جریدة الإعلانات القانونیة التي حصل 

  .  فیها النشر الأول

  

                                                           

  .من ق ت ج 379انظر المادة  -1
  .من ق ت ج 382انظر المادة  -2



 

 :لمحاضرة الرابعةا

 .التسوية القضائية وأشهر الإفلاس الموضوعية لروط الش 
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  .التسویة القضائیة  وأالإفلاس شهر ل الموضوعیة شروطال: المحاضرة الرابعة 

للقانون  یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع ج على أنه ت قمن  215تنص المادة 

قصد افتتاح ، ة عشر یوماخمس أن یدلي بإقرار في مدى  ،لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع ولو الخاص

لا یترتب إفلاس ولا  على أنه من القانون نفسه 225وتضیف المادة  س،التسویة القضائیة أو الإفلا إجراءات

  .تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك

 یتمثلو  ،شهر الإفلاس وجوب توفر شروط موضوعیة لإمكانیةالسابقتین المادتین  خلالویتضح من 

یتمثل في الثاني فو أما الشرط  الذي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنوي، صفة التاجرتوفر في  الشرط الأول

طلب التسویة القضائیة  في حالة موضوعي ثالث لإمكانیة شرطكما یوجد ، التجاریةالدیون  دفععن  توقفال

  .من قبل المدین التاجر

 .شهر الإفلاسل الموضوعیة شروطال :الأول المبحث 

  .لتسویة القضائیةالموضوعیة لشروط ال :المبحث الثاني 
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  . الإفلاسالشروط الموضوعیة لشهر : الأول بحثالم 

أن المدین وهما؛  إفلاسشهر شرطین لإمكانیة أنه یستلزم  من ق ت ج 215نص المادة  یفهم من

فنظام الإفلاس هو نظام خاص بالتجار وذلك  ،لتشریعاتیكون المدین تاجرا، وهو ما سارت علیه معظم ا

التاجر عن المدین كما یشترط أن یتوقف  .التي أساسها الثقة الائتمان نظرا لخصوصیة المعاملات التجاریة

  .دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها دفع

  .صفة التاجر: الأولالمطلب 

الإفلاس نظام یطبق أصلا على التجار، أفرادا أو شركات، فصفة التاجر إذا هي الشرط الموضوعي 

الأول لتطبیق هذا النظام، والتجار كما هو معلوم هم الأشخاص الذین یمارسون الأعمال التجاریة بمختلف 

یعد : " المادة الأولى من ق ت ج التي جاء فیها أنهوهذا ما أكدته . تصنیفاتها، ویجعلونها مهنتهم المعتادة

كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم ینص القانون بخلاف  تاجرا

ویشترط لجواز احتراف الشخص للأعمال التجاریة أن یقوم بها باسمه ولحسابه الخاص، كما یجب أن ." ذلك

  ]1[.للازمة لاحتراف الأعمال التجاریةیتمتع الشخص بالأهلیة ا

 ،شخصا معنویا إلا على التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو لا تطبق نصوص نظام الإفلاسو 

الطابع التجاري  یحددو  ،تجاریا هایعي أو شركة بشرط أن یكون نشاطالتاجر شخص طب یجوز أن یكونف

   ]2[.أو شكلها إما بحسب موضوعهاللشركات التجاریة 

إلى الحالة التي یكون فیها  ثم ا،طبیعیللحالة التي یكون فیها التاجر شخصا  نتطرقوعلیه سوف 

  .التاجر شخصا معنویا

   .طبیعيشخص  التاجر، :الفرع الأول

یباشر عملا تجاریا  وفقا لنص المادة الأولى من ق ت ج یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي

یباشر الشخص الأعمال التجاریة ویتخذها مهنة  أنیشترط  صفة التاجرلاكتساب و  .ویتخذه مهنة معتادة له

 زاقر ستمعتادة له، ویقصد بذلك احتراف الأعمال التجاریة أي القیام بها بصورة مستمرة ومنتظمة بقصد الا

. التجاریة الأصلیة وبالتبعیة ي الأعمال هلتكسب الشخص الصفة التجارة  رستهاوالأعمال الواجب مما ]3[منه

                                                           

  .210راشد راشد، المرجع السابق، ص  -1

  .من ق ت ج 3و 2انظر المادتین  -2

  .35 ص، 2008 دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،، 3، جزء والصلح الواقي حكام الإفلاسأ الوسیط في شرح القانون التجاري،، عزیز العكیلي -3
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ضافة إلى بالإ ]1[.وجه الاستقلال أي باسمه ولحسابه كما یشترط أن یمارس الشخص الأعمال التجاریة على

   .تمتعه بالأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة الأعمال التجاریة

  .ف الأعمال التجاریةااحتر  :أولا

ولها از ی مایكتسبها عندتخذ من النشاط التجاري مهنة له و لا یطبق الإفلاس إلا على الشخص الذي ی

ري لا یمنع التجا الاستقلال، مع الإشارة إلى أن عدم القید في السجلر و اة معتادة وعلى وجه الاستمر بصف

حتى یكتسب الصفة  بالتالي لا یشترط أن یقید التاجر نفسه في السجل التجاريتطبیق نظام الإفلاس و 

الذي لا  ر القانوني، حیث أن التاجر الفعلي هو ذلك التاجرهذا ما یمیز التاجر الفعلي عن التاجو  ]2[.التجاریة

  .السجیل التجاري یقید نفسه في السجل التجاري، أما التاجر القانوني فهو ذلك التاجر الذي یقید نفسه في

  .لحسابه الخاصو  هولة التجارة باسماز م: ثانیا

لابّد من بل  ،مستمرة یمارس الشخص عمل تجاري بصفة لا یكتفي لاكتساب الصفة التجاریة أن

ولته للتجارة، لذلك لا یعتبر تاجر از لأن علیه أن یتحمل مسؤولیة م لحسابه الخاصممارسة التجارة باسمه و 

لا مدیر شركة التضامن ة التي تعمل في محل زوجها، و أمر كذلك الالتجاریة و  كل من یقوم بإدارة محلات والده

لا یعتبر زوج  على أنه ج ت من ق 7 هذا الصدد تنص المادة وفي ]3[.ولحسابه الخاص لأنه لا یعمل باسمه

 إلا إذا كان یمارس نشاطا ار بعا لنشاط زوجه، ولا یعتبر تاجإذا كان یمارس نشاطا تجاریا تا ار تاج التاجر

  .تجاریا منفصلا

      .الأهلیة التجاریة: ثالثا

التجاریة على سبیل الاحتراف یجب أن یقوم بالأعمال لكي تطلق صفة التاجر على الشخص الطبیعي 

وهي . ، وأن تتوافر لدیه الأهلیة التجاریة)باسمه ولحسابه الخاص(، والاستقلال )بصفة منتظمة ومعتادة(

تختلف حسب الحالة التي یكون علیها الشخص الذي یرید ممارسة التجارة، وحتى نوضح الأهلیة التجاریة 

نستعرض عدة حالات وهي؛ التاجر الراشد، التاجر القاصر،  الواجب توافرها لمزاولة النشاط التجاري، سوف

  .التاجر باسم مستعار، التاجر المعتزل، التاجر المتوفى

  

  

                                                           

  .ص 252، 2009 دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، أسامة نائل المحیسن الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، -1

  .220، 2003، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنانالصلح الاحتیاطي، ق التجاریة، الإفلاس و ار و الأ :عدنان خیر، القانون التجاري -2

  .113، 1986 ت عویدات، باریس،ار منشو  الجزء الرابع، الإفلاس،امل في قانون التجارة،إلیاس ناصف، الك -3
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 :التاجر الراشد .1

وعلاوة على ذلك یشترط لاكتساب الشخص الصفة التجاریة، تمتعه بالأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة 

سنة كاملة وتمتعه بكامل قواه  19ببلوغ محدد الرشد ال والتي تتحقق ببلوغ الشخص سن ،الأعمال التجاریة

لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة  فإنهج ق ت من  5وحسب المادة  ]1[.العقلیة

یمكن اعتباره راشدا بالنسبة عشر سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة، أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا 

 والده أو أمه أو على قرار منللتعهدات التي یبرمها عن أعماله التجاریة؛ إذا لم یكن قد حصل مسبقا على 

فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو  المحكمة مجلس العائلة مصادق علیه من

، به أذن له فیعتبر عندئذ كامل الأهلیة في حدود ما .نعدام الأب والأماستحال علیه مباشرتها أو في حالة ا

  .وعلیه یجوز شهر إفلاسه إذا توقف عن دفع دیونه المستحقة الأداء

وذلك إعملا لمبدأ  وبالنسبة للمرأة فلها كل الحق في ممارسة التجارة متى بلغت سن الرشد أو سن الترشید،

فتلزم بذلك المرأة . قررته الشریعة الإسلامیة ومن بعدها دستور الجزائريالمساواة بین المرأة والرجل الذي 

ویجوز شهر إفلاس المرأة المتزوجة إذا مارست  ]2[.التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها

أن ج ق ت من  7المادة  نصإذ ت .وتوقفت عن دفع دیونها التجاریة ،زوجها نشاطا تجاریا مستقلا عن نشاط

أن المرأة التاجرة  نهم 8إلا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا، وتضیف المادة  ،لا یعد تاجرا زوج التاجر

   .تلتزم شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها

أما بالنسبة للشخص الأجنبي، یحق له مزاولة التجارة في الإقلیم الجزائري، وذلك إذا ما توافرت فیه 

الشروط التي یقرها القانون الجزائري، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على ترخیص بممارسة الأعمال التجاریة 

في الجزائر من طرف الجهة الوصیة لتعاطي التجارة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي یحدده الاتفاقیات 

  .الثنائیة بین الدول

ان رجل، امرأة، جزائري، أجنبي، متى توقف عن دفع دیونه وعلیه یمكن القول أن التاجر الراشد سواء ك

التجاریة المستحقة، یكون عرضة لشهر إفلاسه وفقا لأحكام القانون التجاري الجزائري وقانون العقوبات، 

  . المعمول بها

  

 

                                                           

  .من ق م ج 40انظر المادة  -1

  .26وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -2
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 :القاصرالتاجر  .1

سنة كاملة، وإما  13بالنسبة للقاصر بسبب السن، یكون إما فاقد للأهلیة إذ لم یبلغ سن التمییز وهو 

وبالنسبة للقاصر بسبب عوارض الأهلیة؛ فیعتبر فاقدا  .سنة كاملة 19ناقص الأهلیة إذا لم یبلغ سن الرشد 

ویعتبر كل من صدر  ]1[.للأهلیة إذا أصابه الجنون أو العته ویعتبر ناقص الأهلیة إذا أصابه السفه أو الغفلة

عقوبة جزائیة بسبب جریمة أو التفلیس أو سرقة أو خیانة أو الاحتیال أو الاختلاس أو إصدار شیك  في حقه

عن سوء نیة بدون رصید، أو المفلسون الذین لم یرد لهم اعتبارهم، ممنوعا من ممارسة الأعمال التجاریة 

   ]2[.باسمه ولحسابه الخاص

وإنما یكون  محمي بسبب انعدام أو نقص أهلیته،ویمكن القول أن القاصر لا یمكن شهر إفلاسه لأنه 

من القانون المدني، وتعتبر تصرفات القاصر صحیحة وفقا لأحكام القانون  103ملزما بالتعویض وفقا للمادة 

متى بلغ سن الرشد لأن العبرة بوقت  المدني، حتى یحصل على حكم بإبطالها، ویجوز شهر إفلاس القاصر

  ]3[.تقدیم طلب شهر الإفلاس ولیس بوقت نشوء الدین

والموظفین فإن الحظر لا یحول  ى القوانین والأنظمة، كالمحامینور علیهم ممارسة التجارة بمقتضالمحظو 

إفلاسهم إذا توقفوا  الأعمال التجاریة، وعلیه یجوز الحكم بشهر دون اكتسابهم صفة التاجر إذا زاولوا بالفعل

أخر، إذ  كما یطبق نظام الإفلاس على الشخص الذي یمارس التجارة مستترا وراء شخص .عن دفع دیونهم

صفة التاجر باعتبار أن الأول هو  استقر الفقه والقضاء على أن كلا من الشخص المستتر والظاهر یكتسب 

ل تبعات ذلك، والثاني حمایة الغیر الذي تعامل وعلیه تحم التاجر الحقیقي وممارسة التجارة كانت لحسابه

  ]4[.التاجر وتعامله مع الغیر وحمایة لثقة الغیر معه ولظهوره بمظهر

التسویة القضائیة إذا و إلا أن المشرع أخضعه لنظام الإفلاس  أما الحرفي فلا یعد في الأصل تاجرا،

 القانون الأساسيمن  37ما أكدته المادة  وهذا، مارس إلى جانب نشاطه الحرفي نشاطا تجاریا بصفة معتادة

 بین حالات الشطب من سجل الصناعة للحرفي التي نصت على حالة الإفلاس والتسویة القضائیة من

  ]5[.فالتقلیدیة والحر 

  

                                                           

  .من ق م ج 43و 42انظر المادتین -1

  .من ق ت ج 149انظر المادة  -2

  .27فاء شیعاوي، المرجع السابق، ص و  -3

  .514 مصطفى كمال طه، المرجع السابق،ص -4

  .1996نایر ی 14، مؤرخة في3 عدد ج ر یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ،1996ینایر  10المؤرخ في  01-91أمر رقم  -5
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 :مستعارالتاجر باسم  .2

كالموظفین أو المحامیین أو أصحاب  ممارسة التجارةقانونا قد یمارس بعض الأشخاص المحظور علیهم 

 بأسماء مستعارة، وهم بذلك تجار حقیقیون رغم عدم قیامهم بالأعمال التجاریة بأسمائهم الحقیقیة ،المهن الحرة

وعدم قیدهم في السجل التجاري، فإنهم یخضعون لأحكام الإفلاس بصفة تضامنیة مع التاجر الذي أعاره 

 ]1[.زاء الإداري، وذلك حمایة للثقة والائتمان اللذان تقوم علیهما التجارةاسمه كجزاء له دون الإخلال بالج

 :المعتزل التاجر .3

في  شهر الإفلاس ز طلبیجو فإنه ج ق ت من  220أما بالنسبة للمدین الذي اعتزل التجارة فإن المادة 

ویجوز طلب  ب،إن كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشط ،من سجل التجارة جل عام من شطب المدینأ

من قید انسحابه في سجل التجارة إذا كان التوقف عن الدفع  لشریك متضامن في أجل عام شهر الإفلاس

  .القید سابقا لهذا

قد  الذي أعتزل التجارة، أن یكون مدینیشترط لشهر إفلاس ال استنادا على أحكام المادة السابقة، فإنهو 

خلال سنة من الاعتزال،  ، وأن یقدم طلب شهر الإفلاستجارةقبل اعتزاله ال دیونه التجاریة دفعفا عن توق

كما یسري نفس الحكم على الشریك المتضامن الذي . السجل التجاري وذلك من تاریخ شطب اسم المدین من

 ،التجاریة إذا توقف عن دفع دیونه هو الآخر فیمكن شهر إفلاسه ،وفقد صفته التجاریة ،الشركة منانسحب 

 .خلال سنة من قید انسحابه في السجل التجاري القضائیة ضده ىالدعو ترفع على أن 

 :المتوفىالتاجر  .4

ترفع  ،إذا توفى تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع''  :ج على أنه ق ت من 219 تنص المادة

حد أبإعلان من جانب  إقرار أحد الورثة أو ضىبمقت ،جل عام من الوفاةأالدعوى لمحكمة التجارة في 

  ''.جلذلك الأوللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائیا خلال نفس ، الدائنین

أن تحصل الوفاة بعد توقفه  شرطین هما؛ التاجر بعد وفاتهالمدین شهر إفلاس یتبین أنه یشترط لوعلیه 

عن الدفع، وعلیه لا یمكن شهر إفلاسه ما دام لم یتوقف عن الدفع في حیاته حتى وإن امتنع الورثة عن سداد 

ته، وتعتبر هذه المدة من مدد السقوط ولیس خلال سنة من وفاوأن یقدم طلب إشهار إفلاسه . دیونه بعد وفاته

  ]2[.هو الشأن في التقادم التقادم، لأنها لا تقف ولا تنقطع كما
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وبمرور مدة السنة من وفاة المدین التاجر، یسقط حق الدائنین في تقدیم طلب شهر إفلاس مدینهم،   

لا تركة إلا بعد سداد (ز المطالبة به ویظل معلقا بتركة الهالك، إعمالا لقاعدة إلا أن الدین لا یسقط وتجو 

ة ممارسة النشاط التجاري لمورثهم، فإنهم ملزومون بسداد ، وفي حالة ما اتفق الورثة على مواصل)الدیون

  .دیونه التجاریة، وإلا أشهر إفلاسهم

  .الشخص المعنوي التاجر، :الثاني الفرع

المؤسسات  الدولة، الولایة، البلدیة،: ج م ق 49إن الأشخاص المعنویة تم حصرها بموجب المادة 

كل مجموعة من  .الوقف المؤسسات،الجمعیات و  التجاریة،و  الشركات المدنیة العمومیة ذات الطابع الإداري،

 أشخاص معنویة عامة هما؛ إلى نوعین ونتنقسم وهم. أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة

، على الأشخاص المعنویة العامة تطبیق نظام الإفلاس المشرع الجزائري استبعدقد  معنویة خاصة، وأشخاص

 أما الأشخاص ،ولا القید في السجل التجاري لا تلتزم بمسك الدفاتر التجاریةو  ،لتجاریةفهي لا تكتسب الصفة ا

من ق ت ج التي تؤكد على شهر  215وهذا طبقا لنص الماد  الإفلاس المعنویة الخاصة فهي تخضع لنظام

الشركات وهنا سوف نتطرق إلى  .إفلاس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، ولو لم یكن تاجرا

  .الشخص المعنوي العام، التجاریة، الشركات المدنیة، التعاونیات الحرفیة

  .ةالشركات التجاری :أولا

وتكتسب الشركة الصفة ، التجاریة دیونهاعن دفع  إذا توقفت نظام الإفلاستخضع الشركات التجاریة ل

ج ق ت من  3/2 وطبقا للمادة وذلك ،لمنصوص علیها في القانون التجاريا التجاریة إذا اتخذت أحد الأشكال

لشركة ل یحدد الطابع التجاري ج فإنه ق تمن  544وحسب المادة  .تعتبر عملا تجاریا بحسب الشكل هيف

شركات ذات المسؤولیة الو  وتعد شركات التضامن وشركات التوصیة. موضوعهابحسب شكلها أو حسب إما ب

وعلیه سوف نتناول حالة شهر  .یكون موضوعها تجاریة بحكم شكلها ومهما ،المحدودة وشركات المساهمة

  . إفلاس شركات الأشخاص، شركات الأموال، الشركة الفعلیة والشركة الباطلة، الشركة المنحلة

 :ات الأشخاصشرك .1

یشهر إفلاس شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة، إذا توقفت عن الدفع، ویستتبع إفلاسها إفلاس 

 .الشركاء المتضامنین لاكتسابهم صفة التاجر، ولأن مسؤولیتهم تضامنیة ومن غیر حدود عن دیون الشركة

أما بالنسبة لشركة المحاصة، فإنه لا یجوز شهر إفلاسها لانعدام شخصیتها المعنویة، ولا یتعرض للإفلاس 
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الخاص، أما باقي الشركاء فلا إلا الشریك المحاص الذي قام بالأعمال التجاریة وتعاقد مع الغیر باسمه 

  ]1[.یشهر إفلاسهم

 :ات الأموالكالشر  .2

یشهر إفلاس شركة المساهمة، وشركة التوصیة بالأسهم، والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، والشركة 

ذات المسؤولیة الفردیة، إذا توقفت عن الدفع، والأصل أنه لا یشهر إفلاس الشركاء فیها لعدم اكتسابهم صفة 

التاجر، ولأن مسؤولیتهم فیها تكون في حدود الحصص التي قدموها، إلا أن إفلاس هذه الشركات یستتبع 

إفلاس المدیرین فیها والمسیرین، والمفوضین وكل الممثلین لها، والقائمین بإدارتها لأنهم هم السبب المباشر 

 ]2[.في إفلاسها لقیامهم بأعمال تقصیریة أو تدلیسیة

 :والشركة الباطلة الشركة الفعلیة .3

هذه الشركة وا بذلك أي عقد، فإن عندما یستثمر شخصان أو أكثر، محلا تجاریا دون أن یكون قد حرر 

وبما أن الشركة التي تخضع للإفلاس هي الشركة المتمتعة بالشخصیة المعنویة، وهذه . تدعى بالشركة الفعلیة

، فإن هذا المقتضى یمثل )ت 549.م(الأخیرة لا تتمتع بها الشركة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري 

 ]3[.مانعا یمنع من تطبیق نظام الإفلاس على الشركة الفعلیة

 :الشركة الباطلة .4

الباطلة فهي شركة التي تخلف أحد أركانها الجوهریة أو الشكلیة، وهي تنعدم بالنسبة لفترة ما  أما الشركة

فإنه یجوز إشهار إفلاسها إذا ما وقعت في حالة التوقف عن الدفع قبل هذا وعلیه بعد الحكم بإبطالها فقط، 

نسبة للغیر، منذ تكوینها، فلا أما إذا اعتبرت الشركة باطلة بال. الحكم، وكانت قد سجلت في السجل التجاري

  ]4[.یجوز إشهار إفلاسها لأنها تعتبر فاقدة لشخصیتها المعنویة طوال مدة بقائها

 :الشركة المنحلة .5

قصد بالشركة المنحلة تلك الشركة التي انقضت وانحلت فیها الرابطة القانونیة التي تجمع الشركاء، كما ی

أن انتهاؤها یكون إرادیا أو إلزامیا بنص قانوني، وعندما تنقضي الشركة لا تزول آثارها مباشرة بوجود حالة 

مع الغیر، فتصفیتها تكون عن  من حالات الانقضاء فتكون الشركة قد باشرت نشاطات ودخلت في صفقات

طریق تسویة المراكز القانونیة التي نشأت مع الغیر وقسمة أموالها بین الشركاء، وهذه التسویة تستلزم مدة 

                                                           

  .30وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -1
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بشخصیتها المعنویة طوال مدة التصفیة، وفي  معینة قبل الانقضاء تماما، وفي تلك المدة تحتفظ الشركة 

من ق ت ج تبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة،  766حسب المادة و  ]1[.حدود الأعمال اللازمة للتصفیة

لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها، من بین الآثار المترتبة عن بقاء الشخصیة المعنویة للشركة المنحلة، 

  .وخاصة في فترة التصفیة، إمكانیة شهر إفلاسها

  .الشركات المدنیة: ثانیا

التاجر لإخضاعه لنظام  ي اشترط المشرع أن تتوافر فیه صفةعلى خلاف الشخص الطبیعي الذ

، إذ الخاضع للقانون الخاص إذا توقف عن سداد دیونه، فإن الأمر یختلف بالنسبة للشخص المعنوي الإفلاس

وعلیه فإن الشركات المدنیة  )ج تق  215.ما( اتاجر ولو لم تكن  لنظام الإفلاس أخضع الجزائري أن المشرع

من ق م ج فإن الشركة المدنیة  439حسب المادة و  ]2[.تخضع لنظام الإفلاس إذا توقفت عن سداد دیونها

  . تنتهي بموت أحد الشركاء أو الحجز علیه أو بإعساره أو بإفلاسه

ما لنظام الإفلاس إذا للقانون الخاص، فإنها تخضع ن الشركات المدنیة تخضع أ وباعتبار وعلیه

، لاسیما إذا اتخذت شكل شركة تجاریة بقیامها بأعمال توصف بالتجاریة، وبالتالي توقفت عن سداد دیونها

  .یجوز شهر إفلاسها

  .التعاونیات الحرفیة: ثالثا

من قانون الحرفي، فإن المؤسسة الحرفیة عبارة عن شركة مدنیة، ولكي تكتسب هذه  11وفقا للمادة 

المؤسسة صفة التاجر، فلابد من تسجیلها في سجل الصناعات الیدویة والحرف، وإذا كانت ممارسة تلك 

لها الحرفة یتم في شكل مقاولة، فإنه فضلا عن تسجیلها في سجل الصناعات الیدویة والحرف، فإنه یتم تسجی

من القانون الأساسي للحرفي،  40في المركز الوطني للسجل التجاري، وعلیه وحسب ما نصت علیه المادة 

   ]3[.فإنه یجوز شهر إفلاس التعاونیة الحرفیة وتصفیة أموالها قضائیا

  .الشخص المعنوي العام والإفلاس :ارابع

الخاضعة للقانون الخاص أصبحت فإن الأشخاص المعنویة العامة  من ق ت ج 217 المادةحسب ب

عمومیة كلیا أو جزئیا لأحكام هذا  تخضع الشركات ذات أموال على أن  إذ تنص ،نظام الإفلاسل تخضع
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ه یمكن أن تتخذ السلطة العمومیة المؤهلة عن طریق غیر أن ،الباب المتعلق بالإفلاس أو التسویة القضائیة

   .تسدید مستحقات الدائنین تدابیرالتنظیم، 

أن هذه على  3/3 المادة في ]1[ولقد نص القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة

على  إلا إذا نص صراحة ،بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري المؤسسات تتمتع

بالأهلیة القانونیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  على تمتع همن 7المادة  ونصت ،أحكام قانونیة خاصة

مجال  وتتعاقد بكیفیة مستقلة طبقا لقواعد التجارة والأحكام التشریعیة المعمول بها في فتشترط وتلتزم ،الكاملة

  .الالتزامات المدنیة والتجاریة

  .شرط التوقف عن الدفع: المطلب الثاني 

من  215، وذلك كما ورد في المادة لشهر الإفلاسالموضوعي الثاني شرط الیعد التوقف عن الدفع 

تحدید تاریخه لما له إثباته، و كیفیة ف عن الدفع، و وقتالدین محل ال شروط ،مهو فهم لذا یتعین تحدید ق ت ج 

  .من أهمیة كما سیتضح لاحقا

  .لتوقف عن الدفعا مو فهم :الفرع الأول

وهو بذلك یعد  ،الدفععن  التاجر توقف المدین سلشهر الإفلاج ق ت من  215 اشترطت المادة

اضطراب  إذ من شأن التوقف عن الدفع إحداث الریبة، وتحدید بدء فترة ضروریا للحكم بشهر الإفلاس شرطا

عرفه وهذا یجعلنا نبحث لم ی الجزائري حظ أن المشرعوالملا. المدیونیة الناشئة بین التجار في سلسلة علاقات

  .توقف عن الدفعفي القوانین المقارنة وفي الفقه عن مفهوم ال

قد عرف التوقف عن الدفع بأنه استحالة أو عجز المدین نجده ي الفرنس يقانون التجار الالرجوع إلى بو 

لتوقف عن الدفع هو فیذهب غالبیته إلى أن ا أما الفقه ]2[.الدیون المستحقة بالموارد المتاحة عن مواجهة 

حالته عن مركز  ، بمعنى أن تنبئ مواعید استحقا دیونه التجاریة فيعجزا حقیقیا عن الوفاء ب عجز المدین

وعلیه لا یكفي التوقف المادي عن الدفع لاعتبار التاجر متوقفا عن . مالي مضطرب من شأنه فقد ائتمانه

لشهر الإفلاس المدین أن یكون المدین التاجر عاجزا عن الوفاء بسبب  ولا یشترط ]3[،الدفع بالمعنى القانوني

ذمته موسرة كأن  إذ قد تكون كفایة أمواله للوفاء بدیونه المستحقة، وإنما بتوقفه عن الدفع،عدم  إعساره أي

                                                           

  .1988ینایر  13مؤرخة في  2، ج ر عدد 1988ینایر  12، مؤرخ في 01-88القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة رقم  - 1

2 - Selon l’art L. 681-1 du code de commerce français, La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est 
désormais ouverte à toute entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif 
disponible. 
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ى أو أن تكون لدیه حقوق لد ]1[الوفاء بدیونه، مواعید  ىمجمدة أو یستغرق بیعها وقت یتعد تكون لدیه أموال

قد یكون التاجر في حالة إعسار ویظل یوفي بدیونه، كأن یقترض أو  كما ،الغیر ولم یتمكن من استیفائها

احتیالیة  إلا إذا استعمل طرق وفي هذه الحالة لا یجوز إخضاعه للإفلاس ،للوفاء جدیدة جالآ یحصل على 

  ]2[.رةالبیع بخساأو  كإصدار سفاتج المجاملة ،لإخفاء حالته المالیة

  .الدین محل التوقف عن الدفع شروط: لفرع الثانيا

جملة من الشروط؛ أن یشترط في الدین الذي توقف المدین التاجر عن دفعه في موعد استحقاقه 

  .یكون تجاریا، مستحق الأجل، مؤكدا ومعین القیمة، خالیا من أي نزاع

 :أن یكون تجاریا .1

 غیر أنه بالرجوع إلى نص، بالتبعیةبطبیعته أو  ویكون الدین تجاریا إذا كان ناشئا عن عمل تجاري

في حالة التوقف عن الدفع أي دین  إعلان الإفلاس یتضح أنه یمكن ج ق ت من  216 المادة 

ثبت توقفه أالتاجر بدین مدني طلب شهر إفلاسه إذا  لدائن وبذلك یجوز ،كان مدنیا أو تجاریا سواء

إلى  إلى أحد أطرافه ومدنیا بالنسبةوإذا كان الدین مختلطا أي تجاریا بالنسبة  ،تجاري عن دفع دین

 ]3[.نبطبیعة الدین بالنسبة إلى المدی تكون العبرة ،الطرف الأخر

 :أن یكون مستحق الأجل .2

في ذمة المدین وقت طلب شهر إفلاسه، فلا یمكن أن یطالب أي یجب أن یكون الدین المطالب به 

قبول طلب شهر الإفلاس إذا نشأ الدین بعد الدائن بدین لم یحل أجله بعد، وبالتالي لا یمكن للمحكمة 

 ]4[.تقدیم الطلب، حتى إذا حل أجل الدین أثناء سیر الدعوى، أو إذا سقط بالتقادم

 :أن یكون مؤكدا ومعین القیمة .3

على  أو موقوف یجب أن یكون الدین مؤكدا في وجوده بوثائق أو مستندات صحیحة، وغیر معلق

أي شرط أو قید، كما یجب أن تحدد قیمة الدین بشكل واضح ودقیق، لا یترك مجال للریبة أو 

  .للتقدیرات الجزافیة
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 :أن یكون خالیا من أي نزاع .4

یجب أن یكون الدین المطالب به غیر متنازع فیه، سواء كان النزاع بشأن وجوده أو مقداره أو حلول 

شهر الإفلاس متى كان النزاع جدیا حول هذا الدین، ویجب أن أجله، فلا یمكن للمحكمة قبول طلب 

تتأكد المحكمة المختصة من ذلك، حتى لا یستطیع المدین سيء النیة أن یتخذ من النزاع الصوري 

 ]1[.في الدین لتأخیر الحكم بشهر إفلاسه

  .إثبات التوقف عن الدفع: الثالث الفرع

عاتق المدعي، والإثبات في هذا المجال یمكن أن یتم بجمیع یقع عبء إثبات حالة التوقف عن الدفع على 

الوسائل، لأنها مسألة وقائع، وطالما أن عدم الوفاء لا یمكن أن یتعلق إلا بدین نقدي ومستحق الأداء، فإن 

الحجج التي تعتمد في الإثبات هي؛ الاحتجاج في الأوراق التجاریة، وقبول القروض بفوائد مرتفعة، واختفاء 

ر، أو البیع السریع لمحله التجاري بثمن بخس، والصلح الودي المبرم من طرف الدائنین مع مدینهم التاج

  ]  2[.والذي لم ینفذه هذا الأخیر

  .تاریخ التوقف عن الدفع: الرابع رعفلا

 ول المشرع مهمة تحدید تاریخ هذاري لشهر إفلاس التاجر، لذا خّ یعد التوقف عن الدفع شرط ضرو 

 18الإفلاس، غیر أنه لا یمكن لها أن ترجع هذا التاریخ إلى أكثر من  بشهر الأخیر للمحكمة التي قضت

وذلك حتى لا یمتد نطاق عدم نفاذ  ،تاریخ صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة شهرا یسبق 

وفي حالة ما لم تقم المحكمة  ]3[.التصرفات إلى فترة طویلة الأمر الذي من شأنه المساس باستقرار المعاملات

خول  كما، بشهر الإفلاس هو تاریخ التوقف عن الدفع الحكم فإن تاریخ ،بتحدید تاریخ التوقف عن الدفع

الإفلاس وسابقا لقفل ى بالذي قض الدفع بحكم تال للحكم لتوقف عنالمشرع للمحكمة الحق في تعدیل تاریخ ا

 وقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین بعد القفل النهائيیصبح تاریخ الت بالتاليو  ]4[.قائمة الدیون

  ]5[.الدیونلكشف 
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  . لتسویة القضائیةلالشروط الموضوعیة : ثانيال بحثالم 

كزهم المالیة، ار م یقتصر على فئة التجار فقط الذین اضطربت ن نظام التسویة القضائیة هو النظامإ

فیما بعد  إلا أنه تفطن ،حسن النیةیمیز بین التاجر سيء النیة و  یكنلم  یماقد الجزائري بحیث أن المشرع

إمكانیة حسن النیة سيء الحظ  التاجر حیث منح ،حسن النیةسوء و  مسألة النظر فيإعادة وأدرك وجوب 

أن  القضائیة لهذا یشترط في طالب التسویةو  ،تفادي شهر إفلاسهل ،فادة من نظام التسویة القضائیةلاستا

أن و  ،سيء الحظأن یكون حسن النیة  هذا التاجر یجبو  ا،معنویأو  اطبیعی اشخصكان سواء  ار یكون تاج

  .القضائیة موضوعیة لقیام التسویة رط یعتبو الشر  ههذو  ،متوقفا عن دفع دیونه التجاریة یكون

 كذلك نفس الأمر بالنسبة للتسویة القضائیة ،شروط الموضوعیة للإفلاسالأن تطرقنا إلى سبق و لقد 

السالفة الذكر، والمتمثلة في شرط صفة تاجر، وشرط  الموضوعیة شروطه تشترك مع الإفلاس فيالتي 

التوقف عن الدفع، إلا أن التسویة القضائیة تزید بشرط موضوعي ثالث یتمثل في أن یكون التاجر حسن النیة 

  .سيء الحظ

  .صفة التاجر: أولا

التاجر من الوقوع في  یهدف إلى حمایة المدین ،بالتجارنظام التسویة القضائیة هو نظام خاص إن  

ا أو طبیعی اشخصسواء كان  اتاجر  حیث یشترط في طالب التسویة القضائیة أن یكون ،مخاطر نظام الإفلاس

یباشر  كل شخص طبیعي أو معنوي اتاجر  یعد'' : ج على ت یه المادة الأولى من قهذا نصت علو  ،معنویا

  ''.كالقانون بخلاف ذل هنة معتادة له، ما لم یقضعملا تجاریا و یتخذه م

ه متى ل یتخذها مهنة معتادةولة التاجر للأعمال التجاریة و از الصفة التجاریة لا تتحقق إلا بمغیر أن 

لفة الذكر نستخلص أن السا ةادفمن خلال الم ،ف والاستقلالار ، والاحترار والاستممارسها على وجه الاعتیاد 

الاستفادة من نظام التسویة القضائیة التي یعرف بالصلح  فئة غیر التجار من یستبعد ئرياز المشرع الج

  ]1[.الواقي
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  .التوقف عن الدفع: انیثا

 ؛یقوم على شرطین هما وهولتسویة القضائیة، إن التوقف عن الدفع یلعب دورا هاما في إجراءات ا

  .بالوضعیة المالیة للشركة الشرط الأول یتعلق بحالة الشخص، أما الشرط الثاني یتعلق

  .حظال يءس حسن النیة تاجر: الثثا

خارجة عن إرادته،  التجاریة لأسباب أعمالهقد یتوقف التاجر عن دفع دیونه التجاریة نتیجة اضطراب 

شخصه لذا مهد له المشرع الطریق  فیصبح مهددا بالإفلاس وما یترتب علیه من نتائج تناله في ماله وفي

 ، متى كان حسن النیة لافلاسالإالصلح الواقي من  والاستمرار في تجارته عن طرق إفلاسه إشهارلتفادي 

. الصلح الواقي میزة ینبغي أن لا تمنع إلا للتاجر الصادق الأمین یتمتع بثقة الأوساط التجاریة، لأن یزال

القیام بأفعال لا تتفق  القضاء تعني أن یكون التاجر صادقا أمینا في تعامله وعدم وحسن النیة وفقا لأحكام

 دیونه راجع النزاهة والشرف في التجارة، أما سوء الحظ فهو أن یكون توقف المدین عن دفعالأمانة و  وقواعد

 ]1[.إلى أسباب لا دخل للمدین فیها ولم یكن في استطاعته توقعها وتجنبها

                                                           

  .328 ص ،مرجع سابقالزیز العیكلي، ع -1
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  . شهر الإفلاس والتسویة القضائیةبحكم ال: لمحاضرة الخامسةا 

 لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن بأنه ج ق تمن  225تقضي المادة 

ومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو ألتدلیسي دون التوقف عن ، صدور حكم مقرر لذلكالدفع بغیر 

  .بحكم مقرر لذلك الدفع

الشروط الموضوعیة  نه لا یكفي لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة توافرأیتضح من نص المادة و 

 والتسویة القضائیة ثار الإفلاسآ وعلیه فإن. ي بذلكالسالفة الذكر، وإنما یلزم أن یصدر حكم قضائي یقض

 عام، لم یأخذ بنظریة الإفلاس الفعلي كأصل الجزائري المشرعك، فبصدور حكم مقرر لذل على تترتب إلا

  .ق ت ج 225بنص الفقرة الثانیة من المادة  ستثناءكاوإنما 

 رتبتیأو التسویة القضائیة، الإفلاس  منشأ لحالة الصادر في حق المدین التاجر،حكم الیعد كما 

 ونشوء جماعة الدائنین، وتعیین وكیل التفلیسة، ،إدارة أمواله تاریخ صدوره، كغل ید المدین عن ثار منذآعلیه 

علیها من عدم نفاذ بعض التصرفات  حالة التوقف عن الدفع وما یترتب ا لكاشف أیضا حكمهذا الكما یعد 

  .ةالتي یبرمها المفلس خلال فترة الریب

 القضائیة فصل كل ما یتعلق بحكم شهر الإفلاس والتسویةهذا ال في نتناولومن هذا المنطلق سوف  

 .مضمون الحكم بشهر الإفلاس، ، طلبالمحكمة المختصة

 .المحكمة المختصة بإصدار الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة :المبحث الأول 

 .طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة :المبحث الثاني 

 .مضمون الحكم وطرق الطعن فیه: المبحث الثالث 
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  .التسویة القضائیة  وأالإفلاس المحكمة المختصة بإصدار الحكم بشهر : الأول بحثالم 

 ة، ویعد ذلك من النظامالتسویة القضائیة للمحكمة المختص یؤول الاختصاص لشهر الإفلاس أو

س لنوعي والمحلي لمحكمة شهر الإفلاالاختصاص ا نتناولوف س ، وعلیهیجوز الاتفاق على تعدیله فلاالعام 

  :على التوالي

  .الاختصاص النوعي :الأول لمطلبا

، وتتشكل ي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العامهفإن المحكمة  ]1[إم  ق إمن  32وحسب المادة 

جمیع القضایا، لاسیما  في المحكمة وتفصلمن أقسام، ویمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة، 

تختص و  .رة والتي تختص بها إقلیمیاشؤون الأس المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا

نازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، بالنظر دون سواها في الم المنعقدة في بعض المحاكمالأقطاب المتخصصة 

  .ثلاثة قضاة وتفصل الأقطاب المتخصصة بتشكیلة جماعیة من  ،فلاس والتسویة القضائیةالإو 

  .يیملقالاختصاص الإ :الثاني مطلبال

 المنازعاتالقضائیة التي تفصل في الدعاوى و یقصد بالاختصاص الإقلیمي المكان أو الجهة 

  .فيار الموقع الجغة أمامها وذلك حسب المعروض

 یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة فإنه إ م  إمن ق  37طبقا لنص المادة كقاعدة عامة، و 

ص ختصاالا فیعود ،إن لم یكن له موطن معروفو  ،موطن المدعى علیه اختصاصها التي یقع في دائرة

للجهة  الإقلیمي ختصاصالا یؤول ،ختیار موطناوفي حالة  ،خر موطن لهآللجهة القضائیة التي یقع فیها 

   .لم ینص القانون على خلاف ذلك ما موطن المختار،الالقضائیة التي یقع فیها 

من ق إ م إ تنص على أن ترفع الدعاوى  40المادة فإن  ،عن قاعدة موطن المدعى علیه ستثناءكا

المحكمة التي  أمام بمنازعات الشركاء،كذا الدعاوى المتعلقة و  في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات

  .جتماعي للشركةالا فتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقراختصاصها مكان ایقع في دائرة 
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  .التسویة القضائیة  وأالإفلاس طلب شهر : ثانيال بحثالم 

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون '' : من ق ت ج على أنه 225نصت المادة 

الخاص ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع، أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما، قصد افتتاح 

یمكن أن تفتح كذلك '' : من ق ت ج على أنه 216كما تنص المادة . ''إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس

تسویة القضائیة أو الإفلاس، بناء على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه، لاسیما ذلك الدین ال

ویمكن للمحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو . الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد

  ''.استدعائه قانونا

ك الدعوى القضائیة للمطالبة بشهر الإفلاس أو التسویة وعلیه فقد منح المشرع الجزائري حق تحری

باعتبارهم أصحاب  ننی، الدائباعتباره أكثر الناس إلماما بحالته المالیة القضائیة لعدة أطرف وهي؛ المدین

المشرع الجزائري للمحكمة  ونظرا لتعلق الإفلاس بالنظام العام فقد أجاز. طلب الإفلاس المصلحة الرئیسیة في

   .المختصة نوعیا وإقلیمیا، أن تتسلم القضیة وتصدر حكما تلقائیا

  .بناء على طلب المدین :لأولا مطلبال

من ق ت ج أن یتقدم  215إذا توقف المدین عن أداء دیونهن أوجب علیه المشرع وفق نص المادة 

یوما من تاریخ توقفه عن الدفع، بإقرار یبین فیه توقفه عن  15إلى المحكمة المختصة محلیا ونوعیا، خلال 

وهذا یعني أنه على المدین أن یبادر  .سداد دیونه، وذلك بغیة افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس

بواسطة وكیل خاص، حتى یثبت نیته، ومن أنه جراء تدهور إلى المحكمة من تلقاء ذاته بصفة شخصیة أو 

لحالته المالیة، أو لظروف لا صلة له بها، لم یتمكن من أداء دیونه، ویكون المقصد من هذا الإقرار هو 

  ]1[.الاستفادة من التسویة القضائیة كأصل عام، لأنه لا فائدة للمدین من أن یشهر إفلاسه

أو لم یمكن  المذكورة في المادة، تعذر تقدیم أي من الوثائق إذا من ق ت ج 218 المادة حسبو 

وإذا كان طالب الإفلاس عبارة  .ین أن یتضمن الإقرار بیانا بالأسباب التي حالت دون ذلكتقدیمها كاملة تعّ 

ن القانونیین أن یالممثل شركة تتضمن على شركاء مسئولین بالتضامن عن دیون الشركة فوجب على عن

یوما عن حالة التوقف عن الدفع، ویجب أن  15كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال  ىلدبالتصریح  یقوموا

  ]2[.یتضمن التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائهم وموطنهم

                                                           

  .90بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  -1

  .من ق ت ج 371انظر الفقرة الأخیرة من المادة  -2
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   .الدائنینأحد بناء على طلب  :الثاني مطلبال

لأي دائن سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا ومهما كانت طبیعة  ج ق تمن  216أجازت المادة 

أن یتقدم بطلب شهر إفلاس مدینه متى توقف عن دفع دیونه المستحقة، ولم یشترط المشرع أن یتقدم  ،دینه

حدهم، ولم یشترط أیضا صفة معینة في الدین أفیكفي أن یتقدم به  ،بطلب شهر الإفلاس جمیع دائني المدین

  ]1[.یتوقف المدین عن دفعهالذي 

لیس لها في ذلك الإفلاس و  علیها الحكم بشهر إذا تحققت المحكمة من توافر شروط الإفلاس وجب ف

 غیر متوافرة فوجب على المحكمة أنغیر ذلك، أي أن شروط الإفلاس ا أما إذا تبین له ،أیة سلطة تقدیریة

  ]2[.ثبت سوء نیتهأتعسفیة إذا  ىویض من أجل دعو البة الدائن بالتعشهر الإفلاس وللمدین مط ترفض طلب 

  .من تلقاء ذات المحكمة :الثالث مطلبال

تقضي القاعدة العامة بأنه على المحكمة أن لا تحكم إلا بما یطلبه الخصوم، ولكن نظرا لتعلق 

وحمایة لحقوق الطرف الأقوى في التعامل  د ترتب عنه،ق وللنتائج المهمة والخطیرة التي مالإفلاس بالنظام العا

من تلقاء  التجاري وهو الدائن، أجاز المشرع للمحكمة أن تتصدى لحكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

یمكن للمحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا '' : من ق ت ج بنصها أنه 216وفق ما نصت علیه المادة  ]3[ذاتها،

   ''.بعد الاستماع للمدین أو استدعائه قانونا

ولكن كیف یمكن للمحكمة أن تعلم بتوقف المدین التاجر عن الدفع، طالما لا یوجد أي طلب لشهر 

  . إفلاسه أو للتسویة القضائیة

المحكمة قد تستعمل حقها إذا ما رفعت دعوى بشهر الإفلاس لكن كانت الصفة منعدمة الواضح أن 

بالنسبة لرافع الدعوى، أو في حالة تلقي النیابة العامة شكوى تتعلق بجرم التفلیس بالتدلیس، وأن المدین في 

سة المحكمة والتنازل عنها، أو بأي طریق آخر أثناء درا حالة إفلاس فعلي، وأیضا في حالة رفع دعوى

  ]4[.للملفات الأخرى، تراءى لها ضمنها تحقق واقعة التوقف عن دفع دین تجاري

وقبل إصدار المحكمة لحكمها یجب علیها استدعاء المدین والاستماع إلیه وتمكینه من تعیین الدفاع، 

فإن لم یمتثل المدین بعد استدعائه قانونا، أو تم التثبت من حالة الاختفاء أو الفرار وتجمید الحسابات أو 
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من  221المادة كما أتاح نص  ]1[.ینتهریبها فلها أن تحكم بشهر الإفلاس بصفة تلقائیة حمایة لحقوق الدائن

لرئیس المحكمة أن تقوم بكل إجراءات التحقیق لتلقي جمیع المعلومات حول وضعیة المدین  ت ج ق

  وتصرفاته

وبهذا نجد أن المشرع الجزائري قد خول للمحكمة المختصة إثارة الحكم بشهر الإفلاس بصفة تلقائیة 

  :على النحو التالي

o حكمها بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة بناء على تكلیف بالحضور  یمكن للمحكمة أن تعلن

 .موجه للمدین للوفاء بدین مرتب في ذمته

o یمكن للمحكمة إثارة الحكم بصفة تلقائیة إذا تراجع الدائن عن دعواه وتنازل عن حقه في ذلك. 

o الصفة رفع الدعوى كانعدام ویمكنها أیضا إثارة ذلك إذا تبین لها عدم توافر شروط. 

o ویمكنها أن تعلن بصفة ذاتیة الحكم بشهر الإفلاس إذا كان المدین قد طالب بالتسویة القضائیة. 

o  كما یمكنها الحكم بالتسویة القضائیة إذا رفضت طلب أحد الدائنین بشهر إفلاس المدین التاجر إذا

 . رأت محلا لذلك
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  . مضمون الحكم وطرق الطعن فیه: ثالثال بحثالم 

على الإقرار الذي یدلي به المدین التاجر في مدى  المختص إقلیما بعد إطلاع القاضي المنتدب

الذي یرفق علاوة على المیزانیة وحساب الاستغلال العام وحساب  خمسة عشر یوما من توقفه عن الدفع،

 218حددها المادة النتائج وكذلك بیان التعهدات الخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة أخرى، بوثائق أخرى ت

أو تتسلم المحكمة القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو استدعائه  أو على طلب أحد الدائنین، من ق ت ج،

تزامات الموضحة في المواد كان المدین قد قام بالال بالتسویة القضائیة إن المحكمة المختصة قانونا، تقضي

القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدین في إحدى الحالات ویتعین  ، من ق ت ج 218 ،217، 216، 215

  ]1[.المنصوص علیها قانونا

  .أو بالتسویة القضائیة شهر الإفلاسبحكم المضمون  :الأول مطلبال

یمتاز الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة، بكونه حكما كاشفا لواقعة الامتناع عن الدفع، ومنشأ 

ید المدین عن إدارة أمواله والتصرف فیها، وحرمانه من ممارسة بعض  لأوضاع جدیدة تتمثل في غل 

   .الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

اللازمة الصادر عن المحكمة المختصة، من بیان توافر الشروط  وبالإضافة إلى ما یتضمنه الحكم

  :ى ذلكللقضاء بالإفلاس أو بالتسویة القضائیة، والنطق بالحكم، فهو یتضمن علاوة عل

o ن لم یحدد ج فإ ت من ق 222ذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة و  ،تحدید تاریخ التوقف عن الدفع

 هو نفسه تاریخ التوقف شهر الإفلاس  تاریخ صدور حكم، اعتبر هذا التوقف حاصلا بتاریخال هذا

 . عن الدفع

o   یحدد الحكم الشخص الذي رفع الدعوى سواء كان المدین نفسه أو أحد الدائنین أو صدر عن

 .الحكمة المختصة إقلیمیا تلقائیا

o تعیین القاضي المنتدب المكلف بمراقبة أعمال وإدارة التفلیسة أو التسویة القضائیة. 

o تعیین الوكیل المتصرف القضائي. 

o من بین الدائنین تعیین مراقب أو اثنین. 
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o  یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین، بالرهن العقاري

 ]1[.الذي یتعین على وكیل التفلیسة تسجیله فورا على جمیع أموال المدین

o ن الخزائأمر بوضع الأختام على للمحكمة التي تحكم بشهر التسویة القضائیة أو الإفلاس، أن ت

والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراق التجاریة والمراكز التجاریة التابعة للمدین، وإذا كان 

 ]2[.كل منهمأموال شخصا معنویا یحتوي على شركاء، یكون وضع الأختام على 

o  تحدید صفة الحكم، هل هو مقر لحالة الإفلاس أم التسویة القضائیة، لاختلاف الإجراءات التي

 ]3[.وما یلیها 273و 268تستتبع ذلك وفق نص المادتین 

o  من ق ع ج إذا تعلق الأمر بجنحتي  383الأمر بحبس المدین المفلس، وفق ما نصت علیه المادة

 .الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس

o إعلانها و الصادر بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس في السجل التجاري،  ماحكتسجیل الأالأمر ب

ملخصها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة  نشرلمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة، وأن ی

 ]4[.للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة، وفي الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة

  .شهر حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة :الثاني مطلبال

ولو  الغیر،له من حجیة مطلقة تجاه  أهمیة كبیرة لماأو التسویة القضائیة ي حكم شهر الإفلاس یكتس

، غیر أیضاوإنما تجاه ال ،لدائنه فقط ، فالمدین المفلس لا یعتبر مفلسا بالنسبةىلم یكونوا أطرافا في الدعو 

ولذلك . بمضمونه وعلى الأخص الدائنین جمهوروالعلانیة لإبلاغ الر للشهولذلك وجب إحاطته بوسائل 

وحتى یبادر كل ذي مصلحة باتخاذ  القضائي، للإعلام الحكمهذا  نشرالتجاري الجزائري أوجب المشرع 

  ]5[.للمحافظة على حقوقه الإجراءات اللازمة

 نحووذلك على ال ،نشرهشهر هذا الحكم و على طریقة  ج تق من  228 المشرع في المادة قد نصو 

  :يالمبین فیما یل

o لسجل التجاريالمركز الوطني لبشهر الإفلاس في  أو القضائیة جیل الأحكام الصادرة بالتسویةتس. 
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o  جلسات المحكمة ةأشهر بقاع 3 م لمدة احكإعلان الأ . 

o  في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة،  ماحكالأملخص نشر

 یوما من النطق بالحكم، ویتضمن 15خلال ، وفي الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة

وتاریخ الحكم الذي ، رةالنشر بیان اسم المدین وموطنه، أو مركزه الرئیسي ورقم قیده بسجل التجا

 الملخص علانات القانونیة التي نشر فیهاالإ ورقم صحیفة ویة القضائیة أو شهر الإفلاسقضى بالتس

 .ویتم النشر تلقائیا من طرف كاتب الضبط

وعندما لا تكون الأموال الخاصة التفلیسة كافیة على الفور لتغطیة مصاریف التسویة القضائیة أو شهر 

واللصق ووضع الأختام ورفعها، فإن هذه المصاریف قد الإفلاس، والإعلان ونشر هذا الحكم في الصحف 

الدعوى لدى المحكمة، وإذا كانت المحكمة هي التي تولت فصل  الذي رفع إذا كان هو یسبقها أحد الدائنین

ویسري هذا التدبیر على إجراءات استئناف الحكم الصادر . القضیة تلقائیا تسبق المصاریف الخزینة العامة

  ] 1[.أو شهر الإفلاس بالتسویة القضائیة

بالإفلاس أو التسویة القضائیة، إلى وقف سریان وینجر عن الإهمال في نشر وإعلان الحكم القاضي 

من ق ت ج ویتحمل كاتب ضبط المحكمة  231المواعید التي لا تبتدئ إلا من وقت النشر، وفق نص المادة 

 ]2[.مسؤولیة إهماله وعدم قیامه بإجراءات النشر، ویتحمل تعویض الأضرار المترتبة عن ذلك

  .شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة حكمتنفیذ  :الثالث بمطلال

 التسویة تعتبر جمیع الأحكام والأوامر الصادرة في الإفلاس أو ج ق تمن  227طبقا للمادة 

. ي بالمصادقة على الصلحالحكم الذي یقضباستثناء  ذلكو  النفاذ رغم المعارضة والاستئناف القضائیة معجلة

الإجراءات  أهمیةإلى مرده ، لمعجلا بالنفاذ أو التسویة القضائیة شهر الإفلاسوما یعكسه اشتمال أحكام 

اضطراب المعاملات التجاریة التي تمتاز بالسرعة لى حقوق الدائنین، وعلى عدم للمحافظة ع الواجب اتخاذها

  .والائتمان

بالإضافة إلى الحیلولة بین المفلس وبین اتخاذه أي إجراء قد یضر بدائنیه، لذا فقد ترتب على هذا 

ه التي توضع علیها الأختام، ویمنع من إدارتها كإجراءات تحفظیة، أموالعن التصرف في  الحكم أن تغل یده

  ]1[.وسداد دیونه بموجبها، فلا تتم إلا بعد صیرورة الحكم نهائیا المفلس الهادفة لبیع موجودات أما الإجراءات
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  .والتسویة القضائیة سطرق الطعن في أحكام الإفلا :الرابع مطلبال

طرق الطعن العادیة في أحكام الإفلاس أو  ج ق تمن  234 إلى 231تناول المشرع في المواد من 

. العامةولذلك تنطبق علیها القواعد  ،ق إلیهاالتسویة القضائیة، أما عن طرق الطعن غیر العادیة فلم یتطر 

  .في المعارضة والاستئناف أو التسویة القضائیة ستتمثل طرق الطعن العادیة في حكم شهر الإفلاو 

أحكاما صادرة في مسائل الإفلاس لا یجوز  لابد من الإشارة أن هناك ،ق إلى طرق الطعنقبل التطر 

 ،إجرائیة ولا تفصل في حق الموضوعوذلك لكونها تتعلق بمسائل  الطعن فیها لا بالمعارضة ولا بالاستئناف

  :وتتمثل فیما یلي ج ق تمن  232في المادة  الجزائري المشرعولقد نص علیها 

  ]2[.جق ت من  287 الأحكام الصادرة طبقا للمادة .1

 القاضي المنتدب في الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من .2

 .حدود اختصاصاته

  .الأحكام الخاصة بالإذن في استغلال المحل التجاري .3

  .المعارضة :الفرع الأول

الصادرة غیابیا في مادة التسویة  ماحكالأیجوز الطعن في  ج فإنه ق تمن  231حسب المادة 

 من تاریخ الحكم، عتباراأیام ا 10 هامهلة المعارضة فی تكون، و شهر الإفلاس بطریق المعارضة القضائیة أو 

أو في  الإعلانات القانونیة وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر

إن أي  .طلوبخر إجراء مآري المیعاد بشأنها إلا من إتمام ، فإنه لا یسانونیةالنشرة الرسمیة للإعلانات الق

  .میعاد المعارضة یسري ابتداء من تاریخ استیفاء إجراءات النشر

دة التسویة القضائیة أو شهر الإفلاس الصادرة غیابیا في ما ماحكالأحق المعارضة في لا یقتصر و 

، باعتبار أن حكم ىمصلحة ولو لم یكن طرفا في الدعو  من لهلكل  یحق المفلس فقط، وإنماالمدین على 

  .غیرحجیة تجاه ال الإفلاس له

  .ستئنافالا: الفرع الثاني

الإفلاس  یجوز استئناف أي حكم في التسویة القضائیة أو ج فإنه ق تمن  234لمادة نص اطبقا ل

فلاس إلا لمن كان استئناف حكم شهر الإ ولا یجوز ،علان الحكموذلك في میعاد عشرة أیام اعتبارا من یوم إ

أشهر، والحكم  3ضائي في الأحكام المستأنفة خلال ویفصل المجلس الق، التي صدر فیهاى طرفا في الدعو 

 .الحكم الابتدائیة أن یستأنف ىویجوز لكل من كان طرفا في الدعو ، مسودتهبموجب  یكون واجب التنفیذ
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  .التسویة القضائیة وأآثار الحكم بشهر الإفلاس  :المحاضرة السادسة ا

أموال هو وسیلة لتنفیذ الجماعي على الذي یقتصر على فئة التجار فقط و النظام  یعّد الإفلاس ذلكو 

 تجهاتوزیع ناقاقها بهدف تصفیة أموال المدین و توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استح المدین الذي

 تنصب على ذمة المدین المفلس وشخصیته عدیدة ثارآحكم شهر الإفلاس  ن هذاینجم ععلى الدائنین حیث 

 على جماعة الدائنین، أر لك ما یطكذو 

ء الحظ الذي منه التاجر حسن النیة سي القضائیة التي تعتبر نظام یستفیدأما فیما یخص التسویة 

تدهوره و  ب مركزه المالي ار لى اضطإ ما أّدى د له فیها، هذای جع لظروف قاهرة لاار كان توقفه عن الدفع 

هذا  ، لذلك یترتب علىةالتجاری وإمكانیة استعادة مكانته هحیث أوجد المشرع هذا النظام لتفادي شهر إفلاس

ثار التسویة آالتسویة قبل التصدیق على الصلح ومنها ما یتعلق بأثار منها ما یتعلق بآثار  النظام جملة من

  التصدیق على الصلح بعد

في هذا الفصل سوف نتعرف على هذه الآثار، في حالة شهر الإفلاس أو في حالة التسویة القضائیة 

 :وذلك على النحو التالي

 .الحكم بشهر الإفلاسآثار : المبحث الأول 

  .آثار الحكم بالتسویة القضائیة: المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

 



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                   محاضرات في نظام الإفلاس والتسویة القضائیة     
 

 
64 

 

 . آثار الحكم بشهر الإفلاس:المبحث الأول ا

منها ما و  ،المفلس التاجر منها ما یتعلق بالمدین ،ینتج عن حكم شهر الإفلاس عّدة آثار قانونیة

  :النحو التاليسوف نتناول في هذا المبحث على هذا ما بالدائنین، و  یتعلق

 .الإفلاس بالنسبة للمدینالحكم بشهر  ثارآ :الأول مطلبال

تتنوع الآثار المترتبة عن إفلاس المدین التاجر بین آثار قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه، وآثار بعد 

   :صدور الحكم، وهذا ما سوف نوضحه من خلال العناصر التالیة

  .فلاسالإقبل صدور حكم بشهر : ولالفرع الأ 

 فالتاجر یقوم ببعض التصرفات التي تقع في فترة تسمى بفترة الریبة كما تعرف أیضا بفترة الشك،

ل مضطربة خلا لأن أفعال التي یقوم بها المدین المفلس خلال هذه الفترة یكون مشكوك فیها كما تكون أعماله

إلى غایة  بأنها تلك الفترة الفاصلة بین تاریخ توقف المدین التاجر عن الدفع هذه الفترة تعرفو  ]1[.هذه الفترة

  ]2[.صدور حكم بشهر إفلاسه

الحكم  بین تاریخ توقفه عن الدفع وتاریخ صدور ا المدین في الفترة الواقعـةبه إن التصرفات التي یقوم

رب تضطذلك أن المدین عندما  ،الشكالریبة و  تكون موصوفة بطابع ،بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة

الكارثة وتفادي الإفلاس ویقوم بتصرفات  تظهر محاولاته في تأخیر وقـوع ،یصبح وشیك الإفلاسأعماله و 

  ]3[.تضر بدائنیه وتخل بالمساواة بینهمتزید حالته سوءا و 

المشرع اتخاذ ولما كان إسقاط هذه التصرفات یترتب علیه حتما إضعاف ائتمان المدین كان على 

المدین على السواء وذلك بإقامة نظام للتفرقة بین نوعین مـن صلحة الدائنین و مراعاة مو  موقف متزن

  .لهاواجب والثانیة جائز بطلا التصـرفات الأولى

جماعة تصرفات المدین المفلس خلال هذه الفترة في حق  ئري عدم نفاذاز ع الجشر ملذلك قررت ال

جاوز فترة إلا أن المشرع قید ذلك لعدم ت ،السلطة التقدیریة للمحكمة الریبة تدخل ضمنلتحدید فترة و  ،الدائنین

 تتمثل هذه الآثار في عدم النفاذو  ،ج ت ق 247 صدور الحكم طبقا للمادة قبل ار الریبة ثمانیة عشر شه

  ]4[.على جماعة الدائنین م النفاذ الجوازي لتصرفات المفلسعدالوجوبي و 
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  .الوجوبيعدم النفاذ  :أولا

یمثلها  یمس بحقوق جماعة الدائنین التيلذي یصدر من طرف المدین المفلس و هو ذلك التصرف ا

ا، وقد وجوب هفهي تقضي بعدم نفاذ ،الوكیل المتصرف القضائي، حیث لا یمنح للمحكمة السلطة التقدیریة

أبرمت خلال فترة  إذا ماا تجاه الدائنین به على التصرفات التي لا یصح التمسك ج ت ق 247نصت المادة 

 یقوم على تحدید الفترة قضائي إلا أن هذا البطلان یجب أن یتقرر بحكما، وعدم نفاذها وجوب، الریبة

  :الوجوبي فیما یلي عدم النفاذن إجمال التصرفات الخاضعة لویمك .التي وقع فیها التصرف وطبیعته

 ة المنقولة أو العقاریة بغیر عوضفكافة التصرفات الناقلة للملكی :نقل الملكیة على سبیل التبرع .1

، وعلى أو عقد بیع ما دامت بنیة التبرع هبة ؛، وذلك مهما كان شكلهالعدم النفاذ الوجوبي تخضـع

 ادة محل الهبة إلى أصول التفلیسةالمتصرف القضائي إقامة دعوة ضد الموهوب له لإع الوكیل

 .للاسترداد ولیس للمتـبرع الـتظلم

 الـتي العقود بھا ویقصد :عقود المعاوضة التي یتجاوز فیها التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر  .2

كأن یشتري المدین بثمن باهض أو یبیع  ،یتحقق فیها عدم التعادل المطلق بین التزامات الطرفین

 .قاضيلللسلطة التقدیریة لن مسألة التحقق من توافر التفاوت الموجب للبطلا وتعود ،بثمن بخس

 التصـرفات سبب إلا أنه یدخل ضمن بلا إثراءرغم أن الوفاء بالدیون لا یعد هبة ولا  :الوفاء بالدیون  .3

لوفاء بدیون حالة بغیر النقود أو الأوراق ، أو االوفاء بدیون غیر حالة كانوذلك متى  ،غیر النافذة

 .العادیةالتجاریة أو التحویل وكافة وسائل التحویل 

 فخوف المدین من الوقوع في حالة التوقف عن الـدفع: لتأمینات العینیة المبرمة لضمان دیون سابقةا .4

 یدفعه لتقدیم تأمینات عینیة على أمواله سواء كان هذا التأمین رسمیا أو حیازیا، على أنه یشـترط

 .یكون الدین المضمون سابقا على إنشاء التأمین العیني للإبطـال أن

  :التالي كلما تحققت شروطهلهذه التصرفات  الوجوبي وعلى المحكمة المختصة أن تقضي بعد النفاذ

اریخ الفاصل بین التوقف عن الدفع یجب أن یقع التصرف خلال فترة الریبة التي یقصد بها الت .1

 .وصدور حكم شهر الإفلاس

 الفقرة التي نصت علیهایجب أن یكون التصرف المطلوب عدم نفاذه وجوبا من بین التصرفات  .2

 .ج ت ق 247الأولى من المادة 

 .المفلس ویكون متعلقا بأموالهالمدین من  ایجب أن یكون التصرف صادر  .3

  1.نفاذ الوجوبي لهذه التصرفاتالوإذا تحققت هذه الشروط، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بعدم 
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   .ألجوازيعدم النفاذ  :ثانیا

للمحكمة السلطة التقدیریة الواسعة  یكونطرف المدین المفلس و  لذي یصدر منهو ذلك التصرف ا

بالتالي هذه السلطة المخولة للقاضي الدائنین، و  فیما یخص نفاذ أو عدم نفاذ هذه التصرفات في حق جماعة

  :تتمثل هذه الشروط فیما یليو  .لیست مقیدة على توفر شروطه

الدفع إلى  الفترة الفاصلة بین تاریخ التوقف عن أن یقع التصرف في فترة الریبة التي یقصد منها تلك .1

 ]1[.غایة تاریخ صدور حكم شهر الإفلاس

 .یتعلق بأموالهمن المدین المفلس و  ار أن یكون التصرف صاد .2

ذلك  یجب أن یكون الشخص الذي تعاقد مع المفلس عالما بحالة توقفه عن الدفع أثناء وقوع  .3

بكافة  إثباته عن هذا التوقفملزما بتقدیم الدلیل و  ف القضائيحیث یكون لوكیل المتصر ، التصرف

 ]2[.الطرف

یطلب عدم نفاذ  علیه أن ،الذي یمثل وحده جماعة الدائنینباعتبار الوكیل المتصرف القضائي هو  .4

   .همذه التصرفات في حقه

 یجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین'': ج على أنه ت من ق 249تنص المادة و 

التصرفات  كذلكو  247 لمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد تطبیقا للمادةل

عقدها بعد ذلك التاریخ، إن كان الذین تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم یي تبعوض ال

بغیر عوض المشار أنه یجوز للمحكمة الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنین بالعقود  غیر ''.عن الدفع بتوقفه

من ق ت ج، والمحررة في ظرف ستة أشهر السابقة للتوقف عن  247إلیها في الفقرة الأولى من المادة 

  ]3[.الوفاء

إذ ما أثبت أن الدائن  ،إن المشرع قد أجاز إبطال الحكم بعدم الوفاء بالدیون الحالة خلال فترة الریبة

من  250في المادة  إلا أنه عن الدفع، قاموا بذلك مع العلم بتوقفه المدین، الذین تلقوا الوفاء أو تعاقدوا معأن 

 ،قد استثنى من ذلك الوفاء بالأوراق التجاریة المستحقة الآجال والتي تعتبر من الطرق العادیة للوفاء ق ت ج

قة یعلم بتوقف المدین عن الدفع بالرغم من أن حامل الور  ،بحیث اعتبر هذا الوفاء صحیحا لا یجوز إبطاله

  .جل سهولة تداولها باعتبارها كأداة ائتمانألمتعاملین بالأوراق التجاریة من لأشخاص اوذلك بهدف حمایة ا
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  .الإفلاسبشهر  حكمالبعد صدور : نيثاال الفرع

بحقوق دائنیه  رار بمنعه من الإضلمدین المفلس و إلى التصفیة الجماعیة لأموال ا یهدف نظام الإفلاس

غل یده عن ك نبذمة المدی تعلقمنها ما یشهر الإفلاس عدة آثار بصدور حكم  بعد ئريالهذا أقر المشرع الجز 

یة، عائلوال المدنیةو  الوطنیة حقوقه بعضسقوط كتعلق بشخصیته ی ، ومنها ماإدارة أمواله أو التصرف فیها

  :هذا ما سنوضحه فیما یليو 

  .غل ید المدین المفلس :أولا

عن إدارة أمواله ومن تاریخه، تخلي المفلس  المدین، على الحكم بشهر إفلاسیترتب بقوة القانون 

یمارس وكیل  ما دام في حالة الإفلاسكان، و  یكتسبها بأي سبب بما فیها الأموال التيفیها،  التصرفو 

التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة، على أنه یجوز للمفلس القیام بجمیع 

  ]1[.یة لصیانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي یخاصم فیها وكیل التفلیسةالأعمال الاحتیاط

 المفلس عن إدارة أموالهیفهم من خلال هذا النص بأن المشرع قصد من قاعدة غل ید المدین 

لهذا حرص المشرع على عدم ترك المدین  م،إقامة المساواة بینهر بدائنیه و ار والتصرف وهو تفادي الإض فیها

بإقصائه من إدارة أمواله للحفاظ على حقوق الدائنین، حیث  على أرس تجارته بعد الحكم بشهر إفلاسه بل قام

  .ویتولاها الوكیل المتصرف القضائيأن ید المدین ترفع بقوة القانون 

، الفعل الضارومن حیث  ،التصرفات القانونیة من حیث المفلس غل ید المدین نطاق تطبیقویحدد 

   .المنع من التقاضي ومن حیث

 لقاعدة غل ید  تنقسم هذه التصرفات بدورها إلى تصرفات التي تخضع :من حیث التصرفات القانونیة

 الأولى  بالنسبة للتصرفاتف .الغیر الخاضعة لقاعدة غل ید المدین المفلسالمدین المفلس والتصرفات 

المدین الحاضرة والمستقبلیة باعتبارها ضامنة للوفاء بدیونه، وذلك بهدف  تطبق على جمیع أموال

وتطبق قاعدة غل الید على كل الأموال  ]2[تلحق بهم،قد  ر التياضر من الأ حمایة جماعة الدائنین

أو الوصیة لأنها ث اسواء اكتسبها عن طریق المیر  ،ر إفلاسهبعد شه لتفلیسة ى المفلسالتي تؤول إل

لدائنین من ل حمایةو طبقا لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدیون،  نطاق الضمان العام، تدخل ضمن

والتصرف  رفع ید المفلس عن إدارة أمواله الجزائري قرر المشرع ،یضر بهم دالمدین المفلس الذي ق

أما فیما  ]3[.الدائنین نبهدف تحقیق المساواة بی وذلك ،بشهر إفلاسه لحكمبعد صدور ا فیها مباشرة
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 والتصرف فیها، یخص تصرفات الغیر الخاضعة لقاعدة غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله

القضائي أن ، كما لا یحق لوكیل المتصرف ،هال التي لم تكن ملكا شخصي لفتتمثل في تلك الأمو 

  :تتمثل فيو الأخیرة،  یتدخل في إدارة هذه

o أو  الأموال المملوكة لغیر المفلس على سبیل المثال أموال الزوجة أو أموال من هو في ولایته

 ]1[.وصایته

o إ والتي  م إج ق من 636المادة في علیها المنصوص علیها  الأموال التي لا یجوز الحجز

أجره اللازمة لعائلته و  ش المدین وثیابه والمأكولاتار أساسیات وضروریات الحیاة كف تعتبر من

تدخل في الضمان  الة استخدامه، إلى غیر ذلك من الأساسیات لأن كل هذه الأموال لاحفي 

 ]2[.العام للدائنین

o  أنهالتي تنص على ج  ق تمن  242 لمادةلطبقا  إعانة للمدین المفلس ولعائلتهكذلك تقریر :

 للمدین أن یحصل لنفسه ولأسرته على معونة من الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر'' 

 ''.ح لوكیل التفلیسةابناء على اقتر 

 ل الضار الذي الفع حسب القواعد العامة یتحمل المدین المفلس مسؤولیة: رمن حیث الفعل الضا

الانضمام  یستطیع الشخص المضرور هل لكنو تعویضه، ویكون ملزما ب المضرور شخصالألحقه ب

وقع قبل  قدان الضرر إذا ما ك بین یزمأن نیجب  ، وهناتعویض على حصولللإلى جماعة الدائنین 

 فإن صاحب الحق في حكمالقد وقع قبل صدور  كان فإذا .بعده مشهر الإفلاس أبحكم الصدور 

حكم فإنه الوقع بعد صدور  قد كانأما إذا  .بصفته دائن عادي التعویض ینظم إلى جماعة الدائنین

یأخذ حقه مما لى غایة انتهاء تصفیة التفلیسة و ینظم إلى جماعة الدائنین، بل ینتظر إ أن له لا یجوز

 ]3[.منها تبقى

 یمارس وكیل التفلیسة  الثانیة ةفقر الج  ت قمن  244لمادة ل طبقا: من حیث منع التقاضي للمفلس

أي یمنع المدین الذي حكم بشهر . المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسةدعاوى المفلس جمیع حقوق و 

وینوب عنه وكیل  إفلاسه من ممارسة جمیع حقوقه أو مباشرة جمیع الدعاوى المتعلقة بذمته المالیة،

 تصرفات مدینهم، منحمایة لجماعة الدائنین من أي ضرر قد یلحق بهم هذا و  المتصرف القضائي،

  قد أجازت للمدین ةالأصل فالفقرة الثالثة من الماد كاستثناء عن هذابینهم، و  واةتحقیقا لمبدأ المساو 

التدخل في الدعاوى التي یخاصم عمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقه و القیام بجمیع الأ المشهر إفلاسه

  .وكیل لتفلیسة فیها
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  .والعائلیة ة والمدنیةوطنیبعض الحقوق ال حرمانه من :ثانیا

لى المدین المفلس عن إدارة أمواله بل یمتد أیضا إ لا ینصب فقط على غل ید إن أثار الإفلاس

إذ  العائلیة التي كان متمتعا بها قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه، المدنیةیة و وطنبعض الحقوق المن ه حرمان

أو ة كل من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتقصیر بقاعمعلى  الجزائري لم یقتصر المشرع

یجوز علاوة على ذلك أن یقضى بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق  بل بالتدلیس بالحبس والغرامة،

  .الوطنیة أو المدنیة أو العائلیة

، وتستمر شهر إفلاسه للمحظوارت وسقوط الحق المنصوص علیها في القانونأیخضع المدین الذي و 

من  قد قصدو . هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك

یستمر لغایة رد التكمیلیة  العقوبـة ذلـك أن أثـر ،حثه على بذل الجهد لرد اعتباره الحقوقحرمانه من هذه وراء 

شهر حكم بالمدین الذي  الحقـوق یمـسرمان من هذه الحبأن  تنویهیجب وفي هذا الصدد المدین لاعتباره، 

  .ج ت قمن  243لمـادة ، وفقا لالتسویة القضائیةب حكم لهإفلاسه دون المدین الذي 

من ق ع ج على  383من ق ت ج تطبق العقوبات المنصوص غلیها في المادة  369وحسب المادة 

وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها تعاقب كل من . الأشخاص الذین تثبت إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس

ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس بالحبس والغرامة، ویجوز علاوة على ذلك أن 

من  1مكرر 9من الحقوق الواردة في المادة  حق أو أكثرمن یقضى على المدین المفلس بالتدلیس بالحرمان 

 يف یتمثل العائلیةالمدنیة و و  مارسة الحقوق الوطنیةالحرمان من منجد أن  المادةوبالرجوع إلى هذه . ق ع ج

  :مجموعة من العقوبات التكمیلیة وهي

  .بالجریمةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة  .1

 .من حمل أي وسامالترشح، و الحرمان من حق الانتخاب و  .2

إلا  أو شاهد أمام القضاء ،أو شاهدا على أي عقد ، أو خبیرا،هلیة لأن یكون مساعدا محلفاعدم الأ .3

 .الاستدلال على سبیل

 لیملتعلمؤسسة  في إدارة مدرسة أو الخدمة فيو  ،في التدریسو  ،حمل الأسلحة في الحرمان من الحق .4

 .ااقبر بوصفه أستاذا أو مدرسا أو م

 .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما .5

  .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها .6
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الحقوق  في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر منو 

ج ار الأصلیة أو الإف تسري من یوم انقضاء العقوبة ،سنوات )10( المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشرة

  .عن المحكوم علیه

  .تهأسر و  دینقریر معونة للمت: ثالثا

والتصرف  أمواله إدارة عنالمفلس  غل ید المدین الإفلاس صدور الحكم بشهر لما كان یترتب علىو 

أن یحصل لنفسه ولأسرته على معونة من  ین منتمكین المدبي تقض من ق ت ج 242المادة  فإن فیها،

عتبارات العدالة لا مراعاة وهذا. الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكیل التفلیسة

  .الاجتماعیة التي تقتضي الرأفة حتى بالمحكوم علیهم قضائیا

وعائلته یعد أثرا متعلقا بالمدین المعونة للمدین  ى أن هنالك من یذهب إلى أن تقریروتجدر الإشارة إل 

لا بالمدین المستفید من التسویة القضائیة رغم ورود هذا الأثر في الفصل الخاص بآثار الحكم بشهر  المفلس

من ق  242 حتى المادةو  ته،تعلقة بالمدین دون تحدید لصففي قسم الآثار الم ،الإفـلاس والتسویة القضائیة

نظام التسویة القضائیة یجعله قادرا على كسب  أن إدارة المدین لأمواله في على اعتبار ،تهلم تحدد صف ت ج

  .معیشته فلا محل للإعانة

 وفقا ، وذلكبلقاضي المنتدلتقدیر  السلطة إلى وأسرته، للمدین التي تخصص ویخضع تقدیم المعونة

لمعونة هذه افقد لا یحتاج  الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة وإلى عدة اعتبارات أخرى یراها القاضي، لظروفه

 في حالة ، أوبالإنفاق علیه صوله أو فروعه أو زوجهعمل أو تكفل أحد أ الحصول على كونه استطاع

تزویده بالمعلومات الضروریة لبأمر من القاضي المنتدب  القضائي الوكیل المتصرف ه من طرفاستخدام

ف القضائي الذي یقترحها على القاضي المنتدب وتطلب النفقة من الوكیل المتصر  .فیسـتحق مقـابلا لـذلك

مراعاة مركز المدین الاجتماعي  ین مقدارها مععیفإذا قررها علیه  ،حسب ظروف المدین والذي یقـدر الطلـب

إن لم تكن هناك نقود كافیة ولا یستشار الدائنون في ذلك، و  ،مبه عدد الأشخاص المتكفلو  أسلوب معیشتهو 

  ]1[.للحصول على النقود بعض الأموال فیجـب بیـع

  

                                                           

  .384 ص ،1983 ،الإسكندریة، القانون التجاري والقانون البحري، منشأة المعارف أساسیات، مراد منیر فهیم، علي البارودي، مصطفى كمال طه -1
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  .بالنسبة للدائنینالإفلاس  الحكم بشهر آثار: المطلب الثاني

یهدف إلى  إن نظام الإفلاس یهدف إلى حمایة الدائنین من تصرفات المدین التي قد تضر بهم، كما

القانون بقوة و  وجوبا ة جماعة الدائنیننشأ بشهر الإفلاسترتب على صدور الحكم و  تحقیق المساواة بینهم،

كما  هم،مدین حقهم في اتخاذ إجراءات فردیة ضد فیسقط ،الحقوق الفردیة للدائنین على تأثیر عمیق التي لهاو 

لمصلحة  المفلسالمدین أموال  قرر إجباریة الرهن فیما یخص جمیعتت، كما المستقبلیة نهمجال دیو آسقط ت

  .یحه لاحقاهذا ما سنقوم بتوضو  ،جماعة الدائنین

  تكوین جماعة الدائنین : ولالفرع الأ 

جماعة الدائنین  یكونونبینهم و  إن جماعة الدائنین عبارة عن مجموع من الدائنین الذین یتحدون فیما

یقوم بطلب شهر إفلاس المدین  فیكفي لدائن واحد عند تعددهم أن ،تجاه المدین المفلسالبون بحقهم الذین یط

المدین بدورهم لیسوا في مرتبة واحدة في  فدائني ،لقبول الطلب تعدد الدائنین یشترطالتاجر لأن القانون لم 

فئة الدائنین ذوي الدائنین ذوي الامتیاز العام و فئة العادیین و  الدائنین فهناك فئة ،المفلس مواجهة المدین

  ]1[ .الامتیاز الخاص

  .دیونالجال آسقوط : الفرع الثاني

ذلك بقوة ا و به فإن دیون المدین التي لم یحل أجلها تسقط آجال الوفاء ج ت قمن  246طبقا للمادة 

 ،إلى زوال الثقة عن المدین ویرجع سبب إسقاط آجال الدیون ،للنص على ذلك في الحكم فلا حاجة القانون،

 لما كان الأجل لا یسقطو  ]2[.دون تأخیر وعلى وجه الدقةالإفلاس  وجوب تحدید مركز المدین یوم شهرإلى و 

  :فهذا یستوجب ا،به إلا على الدیون التي یكون مدینا لا دائنا

تسقط آجال الدیون التي على المفلس ولیست الدیون التي للمفلس على الغیر، فلا یجوز لوكیل  .1

 .التفلیسة مطالبة الغیر أي مدین المفلس بالدیون التي لم یحل أجلها

 .أو اتفاقیة أو قضائیةتسقط كل الآجال الممنوحة للمدین سواء كانت قانونیة  .2

تسقط آجال جمیع الدیون سواء كانت عادیة أو مضمونة برهن أو امتیاز أو حق تخصیص وسواء  .3

 .كانت مدنیة أو تجاریة

تسقط آجال الدیون بالنسبة للمفلس دون كفیله أو المتضامنین معه في الدین، فلا یلزم هؤلاء إلا عند  .4

 ]3[.حلول الأجل

                                                           

  .8، ص 2009، ئراز ، الج17 زیاني فریدة، أثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعةم -1

  .183 سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص - 2

  .98وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  - 3
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  .الفردیة والإجراءات الدعاوىوقف : لثثاالفرع ال

د ار وقف كل دعوى شخصیة لأف ى الحكم بشهر الإفلاسیترتب عل ج ت ن قم 245المادة حسب 

ت ار العقا بناء على هذا توقف منذ صدور الحكم كل طرق التنفیذ سواء على المنقولات أوالدائنین، و  جماعة

 تلك الأموال، أما رهن حیازي أو عقاري علىمن جانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص أو 

متابعتها أو رفعها إلا ضّد وكیل  طرق التنفیذ التي لا یشملها الإیقاف، فلا یمكنالدعاوى المنقولة أو العقاریة و 

  .محكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخلالتفلیسة أو إن كان لل

والتنفیذ على أمواله بعد شهر الإفلاس اضاة المفلس ویترتب على مبدأ منع كل دائن من الانفراد بمق

   :النتائج التالیة

o لأي دائن رفع دعوى على المفلس إنما یجوز له التقدم بدینه في التفلیسة لا یجوز. 

o  یحل وكیل التفلیسة محل الدائن في رفع الدعاوى باسمه. 

o  باسم المدین  غیر مباشرة أن یرفع دعوى - في حالة عدم قیام وكیل التفلیسة بذلك- یحق لكل دائن

للمطالبة بحقوقه لدى الغیر أو القیام بالإجراءات التحفظیة التي تعود بالمصلحة على جماعة الدائنین 

 ]1[.ككل ولیس على رافع الدعوى وحده

o التي رفعها الدائن حكم لصالحه، یقوم وكیل التفلیسة وحده بالتنفیذ  إذا صدر في الدعوى غیر المباشرة

 .یه رد المصاریف للدائن رافع الدعوىوفي هذه الحالة یجب عل

o إذا صدر الحكم برفض الدعوى، فإن الدائن وحده یتحمل المصاریف، ولیس له حق الرجوع على أحد 

o  إذا تم رفع أي دعوى ثم صدر الحكم بشهر الإفلاس فیجب وقف الإجراءات المباشرة، ویتولى وكیل

 .التفلیسة مباشرتها

o  التي رفعها وكیل التفلیسة، إذا كان هذا التدخل للدفاع عن یحق لكل دائن التدخل في الدعوى

   ] 2[.مصلحة خاصة إلى جانب المصلحة العامة أو لمساندة وكیل التفلیسة وتعزیز طلباته

  .رهن أموال المدین لمصلحة الدائنین: الفرع الرابع

 بالرهن ،شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنینحكم الناطق بیقضي ال ت من ق 254المادة  حسب

یكتسبها  على الأموال التيلمدین و بتسجیله فوار على جمیع أموال ا لتفلیسةالعقاري الذي یتعین على وكیل ا

 یفهم من خلال هذا النص أن حكم شهر الإفلاس ینتج عنه نشوء رهن عقاري على أموال. أولا بأول من بعد

  ]3[.الجدد سیكون لها أولویة على باقي الدائنینمنه فإن جماعة الدائنین المدین الحاضرة أو المستقبلیة، و 

                                                           
  .من ق م ج 190و 189انظر المادتین  -1

  .96وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -2
  .66أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -3



 

 :محاضرة السابعةلا

 .التسوية القضائية وأشهر الإفلاس آثار الحكم ب 
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  .التسویة القضائیة وأآثار الحكم بشهر الإفلاس  :ةالمحاضرة السابع ا

أموال هو وسیلة لتنفیذ الجماعي على الذي یقتصر على فئة التجار فقط و النظام  یعّد الإفلاس ذلكو 

 تجهاتوزیع ناقاقها بهدف تصفیة أموال المدین و توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استح المدین الذي

 تنصب على ذمة المدین المفلس وشخصیته عدیدة ثارآحكم شهر الإفلاس  ن هذاینجم ععلى الدائنین حیث 

 على جماعة الدائنین، أر لك ما یطكذو 

ء الحظ الذي منه التاجر حسن النیة سي القضائیة التي تعتبر نظام یستفیدأما فیما یخص التسویة 

تدهوره و  ب مركزه المالي ار لى اضطإ ما أّدى د له فیها، هذای جع لظروف قاهرة لاار كان توقفه عن الدفع 

هذا  ، لذلك یترتب علىةالتجاری وإمكانیة استعادة مكانته هحیث أوجد المشرع هذا النظام لتفادي شهر إفلاس

ثار التسویة آالتسویة قبل التصدیق على الصلح ومنها ما یتعلق بأثار منها ما یتعلق بآثار  النظام جملة من

  التصدیق على الصلح بعد

في هذا الفصل سوف نتعرف على هذه الآثار، في حالة شهر الإفلاس أو في حالة التسویة القضائیة 

 :وذلك على النحو التالي

 .لحكم بشهر الإفلاسآثار ا: المبحث الأول 

  .آثار الحكم بالتسویة القضائیة: المبحث الثاني 
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  . آثار الحكم بالتسویة القضائیة :المبحث الثاني 

یستفید منه التاجر حسن النیة سيء الحظ  نظام وقائي سابق عن الإفلاس القضائیة التسویةتعتبر 

عبارة  وهو زه المالي،مرك بار اضطى إلى دیونه التجاریة لسبب أجنبي، مما أد دفعتوقفه عن قد الذي كان 

التسویة القضائیة لهذه الفئة من التجار  نظامئري از لهذا أقر المشرع الج عن عقد صلح بین المدین ودائنیه،

ة مجددا حرصا منه على اقتصاد وطني مبني على السرعة والائتمان، التجاری مادة مكانتهاستعللأخذ بأیدیهم و 

بعد  ظهرما یمنها و  ،قبل التصدیق على الصلحمنها ما یظهر  ثارالآ جملة من هذا النظام نیترتب عو 

  .لاحقا توضیحهیتم سما هذا التصدیق على الصلح، و 

  .إنشاء عقد الصلح: المطلب الأول

جماعة دائنیه، لأن الهدف مع  عقد الصلح أنها تمكن المدینب الإفلاستتمیز التسویة القضائیة عن 

یسمح له بالعودة إلى ممارسة أعماله التجاریة بالشكل الاعتیادي، ولیس  اتفاق بینهم الأساسي منها هو إبرام

لاستعادة كما یعتبر الحل الأمثل لجمیع الأطراف، فالمدین یستفید من فرصة جدیدة  .لتصفیة أمواله وقسمتها

ضمانة المجتمع یحافظ على تحقق حصولهم على حقوقهم بطریقة سلسة، و  یضمنون الدائنون، مكانته التجاریة

   .الائتمان التجاري

وقد . إجراءاتهاأحد في حین أن الصلح ما هو إلا  ،ویرى البعض أن الصلح هو التسویة القضائیة

      .ق ت ج من 335إلى  317في المواد من  المشرع الجزائري هنظم

  .تعریف عقد الصلح القضائي: الفرع الأول

مع التصدیق علیه من قبل  برم بین المدین ودائنیهاتفاق یهو الصلح القضائي أو صلح الأغلبیة ف

د المدین بتسدید دیونه، كلیا أو جزئیا، فورا أو بآجال، على أن یصبح حرا تجاههم وأن تغلق بمقتضاه یتعه

   ]1[.الإجراءات

تحت الرقابة القضائیة، ویتم بالموافقة علیه بالأغلبیة المزدوجة  الاتفاق المبرم بین المدین ودائنیههو 

وبالتصدیق من قبل المحكمة، وهو بذلك یختلف عن الصلح الودي الذي یخضع للقواعد المقررة في النظام 

  ]2[.الإجماعیة للدائنینالتعاقدي المدرج في القانون المدني، ویتم دون اللجوء للقضاء وبالموافقة 

  

                                                           
  .302راشد راشد، المرجع السابق، ص  -1

  .110شیعاوي وفاء، المرجع السابق، ص  -2
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من ق ت ج بأن عقد الصلح هو اتفاق بین المدین  317وقد جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 

  . ودائنیه، الذین یوافقون بموجبه على آجال لدفع الدیون أو تخفیض جزء منها

دائنه، فیتعهد مضمون عقد الصلح جملة من التعهدات یلتزم بها المدین التاجر تجاه جماعة ویكون 

بتسدید دیونه المستحقة كلیا أو جزئیا، حالا أو بآجال محددة لاحقا، غیر أنه لا یجوز التصالح مع المدین 

، كما تتوقف إجراءات الصلح متى قامت ملاحقات الذي ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتدلیس

   .من ق ت ج 322الإفلاس بالتدلیس وفقا للمادة 

صدر بشأن المفلس حكم بعقوبة الإفلاس بالتدلیس قبل انعقاد جمعیة الصلح مباشرة أو بعد أن فإذا 

انقضت جمعیة الصلح وقبل عرضه على المحكمة للتصدیق، وجب على المحكمة أن تقضي برفضه فیعتبر 

ى الاجتماع كأن لم یكن، أما إذا أتهم الممدین بالتدلیس قبل انعقاد جمعیة الصلح، وجب دعوة الدائنین إل

الذي یجوز لهم فیه رفض الصلح مباشرة أو الانتظار إلى حین الفصل في أمر التدلیس، فإذا برئ منه المدین 

  ] 1[.عاودوا النظر في الصلح

 صیر یجوز إنشاء عقد صلح مع المدینثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس بالتق وفي حالة ما إذا

الحكم في دعوى التفلیس بالتقصیر، حتى یستبینوا مدى جسامته، وذلك  كما یجوز الانتظار إلى حین صدور

ویحصل التصویت علیه من خلال انعقاد جمعیة المتصالحین  .للتصویت على منحه الصلح أو حرمانه منه

   ]2[.ویهدف الوصول للأغلبیة المزدوجة

  . عة القانونیة لعقد الصلح القضائيالطبی: الفرع الثاني

للصلح، هل هو حكم یصدره القضاء بعد توفر شروط  الفقه حول الطبیعة القانونیةرغم اختلاف 

، والرأي الراجح هو الذي أخذ به المشرع الجزائري إذ معینة، أو عقد كباقي العقود یبرم بین المدین ودائنیه

بمیزتین  من ق ت ج وما بعدها، لكونه یمتاز 317اعتبره عقدا من نوع خاص، ویتبین لنا ذلك من المادة 

  :تتمثل في

 بشروط معینة نه لا یبرم بین المفلس وكل دائن منفردا بل بین المفلس وجماعة الدائنینأ. 

  أنه لا یسري مفعوله بمجرد اتفاق الأطراف علیه كباقي العقود بل تجب موافقة القضاء علیه وإلا كان

  ]3[.باطلا

                                                           

  .110وفاء، المرجع السابق، ص  شیعاوي - 1

وتشمل أغلبیة الأصوات وأغلبیة ثلثي الدیون، الأولى الموافقة على الصلح من قبل النصف زائد واحد، الثانیة أن یكون مجموع  :الأغلبیة المزدوجة -2

  .304راشد راشد، المرجع السابق، ص . الدیون الموافقین على الصلح یساوي أو یزید على ثلثي مجموع الدیون المقبولة

  .110وفاء، المرجع السابق، ص  شیعاوي -3
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  .على الصلح ةقداصمالتسویة القضائیة قبل ال ثارآ :ثانيال مطلبال

 تهدف إلى حمایة المدین من جهة لعدم ،آثارعدة  ینتج عنه مدین في التسویة القضائیةقبول الإن 

عدم ضیاع أموال ب یونالد ضمان حمایة إلى منو  ،تنفیذ على أموال المدین المفلستسابق الدائنین في مجال ال

في  تتمثل ، وهيصلحال بالتصدیق على لتزو ا تعّد هذه الآثار زمنیة حیث فیها، كم تصرفالمدینهم المفلس ب

  .جال الدیونسقوط آ ،ءات التنفیذیةااوى والإجر وقف الدع ر المدین في إدارة أمواله،ار استم

  ر المدین في إدارة أموالهااستمر : الفرع الأول

عن إدارة أمواله  المدینتؤدي إلى غل ید  التسویة القضائیة لا ءاتار صدور الأمر بافتتاح إج إن

الذي توقف عن دفع  د أن ینقذ المدینار أ الجزائري فالمشرع، الإفلاسنظام كما هو الشأن في  ،التصرف فیهاو 

ومن آثاره التي قد تزید من اختلال مركزه المالي، والإضرار  نظام الإفلاس، وةقسو مة ار من ص دیونه التجاریة

على طلب الصلح  بذلك لیشجعه ،التصرف فیهاغل یده عن إدارة أمواله و  منهاو  بسمعته ومكانته التجاریة،

  .لیستمر في إدارة أعماله التجاریة بشكل یسمح له بحمایة وصیانة حقوقه ویضمن حقوق دائنیه ،الواقي

التفلیسة  وبمعونة وكیل یجوز للمدین في حالة التسویة القضائیة من ق ت ج فإنه 277وحسب المادة 

 في یكون له الحق المدین التاجرأي أن  ،الصناعیةمؤسسته التجاریة و تابعة استغلال إذن القاضي المنتدب مو 

 ، ولكنالتجاری هنشاطتطلبها یالتصرفات التي مال و الأع جمیعب والقیام التجاري محلهفي  مواصلة استغلال

  .، ورقابة القاضي المنتدبف الوكیل المتصرف القضائيار تحت إش

للاستمرار في طلب إذن من المحكمة  التسویة القضائیةوعلیه یكون على المدین الذي استفادة من 

ف الوكیل المتصرف ار شلإلأنه یكون خاضعا  لحالة یكون المدین مقیدافي هذه او إدارة أمواله والتصرف فیها، 

ئري بأن الحكم بالتسویة القضائیة یؤدي از المشرع التجاري الج ، كما أضاف، ولرقابة القاضي المنتدبالقضائي

 ]1[.المستقبلیة وعلى أموال المدین الحاضرة أو ،لصالح جماعة الدائنین رهن عقاري بحكم القانونإلى ترتیب 

  

  

  

                                                                                                                                                                             
  

العلوم السیاسیة، فرع قانون الأعمال، الحقوق، كلیة الحقوق و  ، التسویة القضائیة في القانون التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فيبراهمي شیهیة -1

  .46، ص  2013جامعة بجایة،
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  .وطرق التنفیذ الشخصیة الدعاوى وقف: الفرع الثاني

الفردیة الموجهة ضد ءات ار الإجالمشرع وقف جمیع الدعاوى و من أجل ترتیب التسویة القضائیة قرر 

ءات ار الدائنین وكذلك تسهیل إج القاعدة هو عدم الإخلال بمبدأ المساواة بینالهدف من تقریر هذه و  ،المدین

  ]1[.ر في تجارته دون جدوىار الاستم من جعلت بات التيار ضطالاجل حمایة المدین من أسعي من الالصلح و 

التي جاء فیها أنه یترتب على الحكم التسویة القضائیة من ق ت ج  245وهذا ما نصت علیه المادة 

، سواء توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ ،كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، وبناء على هذاوقف 

على المنقولات أو العقارات من جانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم امتیاز خاص أو رهن حیازي أو 

یشملها الإیقاف، فلا یمكن عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقاریة وطرق التنفیذ التي لا 

  .متابعتها أو رفعها إلا ضد المدین ووكیل التفلیسة

  .سقوط آجال الدیون :ثالثالفرع ال

إلى جعل الدیون غیر  من ق ت ج على أنه یؤدى الحكم بالتسویة القضائیة 246تنص المادة 

وإذا كانت هذه الدیون مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیه . المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدین

الحكم بالتسویة القضائیة، فیجري تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف 

  . في تاریخ الحكم

المدین  جال الدیون التي هي في ذمةآس یترتب علیه بقوة القانون سقوط إن صدور حكم شهر الإفلا

للوصول إلى الحل المناسب الذي یضمن  ،حقوقهو  ، إذ أن ذلك یعتبر ضروري لحصر دیون المفلسالمفلس

للتاجر الذي تحصل على التسویة القضائیة لیتفادى شهر إفلاسه  لكن الأمر یختلف بالنسبة ،حقوق الدائنین

فتوقف عن دفع دیونه التجاریة، لهذا فالمشرع قد خالف الصواب في ترتیب  أن اضطربت أعماله المالیةبعدما 

جال الدیون تضاف إلى آن قاعدة إسقاط أ القضائیة، ذلك ءات التسویةار بافتتاح إج هذا الأثر على الأمر

  ]2[.ئهالم یقم المدین بوفا الدیون المستحقة الآجال التي

  

  

                                                           

  .339، المرجع السابق، ص عزیز العكیلي -1

  .339المرجع السابق، ص  ،عزیز العكیلي -2
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  .على الصلح ةقادصمثار التسویة القضائیة بعد الآ :لثالثا مطلبال

یخضع الصلح الذي أبرم بین المدین ودائنیه للتصدیق علیه من المحكمة المختصة، وتكون متابعة 

التصدیق بناء على طلب الطرف الذي یهمه التعجیل، وعادة ما یكون المدین، ولا یمكن للمحكمة الفصل فیه 

فإذا حصلت معارضة خلال هذه . من ق ت ج 323یام المحددة في المادة إلا بعد فوات میعاد الثمانیة أ

على أن یرفع القاضي المنتدب في جمیع . المهلة، تبت فیها المحكمة وفي موضوع التصدیق بحكم واحد

  .الأحوال وقبل البت في موضوع التصدیق إلى المحكمة تقریرا عن ممیزات التسویة القضائیة وقبول الصلح

ترفض المحكمة التصدیق على الصلح في حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فیما تقدم، أو قیام 

ویجوز أن . أسباب ترجع إما للمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنین تكون بحكم طبیعتها حائلا دون الصلح

. تحدید مهمتهم یعین في حكمة المصادقة على الصلح مندوب واحد إلى ثلاثة مندوبین لتنفیذ الصلح، مع

    .   من ق ت ج 228ویتعین نشر أحكام التصدیق على الصلح تبعا للقواعد المحددة في المادة 

جل أالدائنین من بین المدین و  حظ، یعقدال یستفید منها التاجر حسن النیة سيء الذيالصلح الواقي و 

على  الأهمیةمن غایة  ثار فيجملة من الآیترتب علیه  ،وضمان حقوقهم صل إلى تفادي شهر إفلاسهالتو 

كما في أمواله  إدارة ود الواردة على تصرفات المدین ویسترجع حریةحیث تزول القی ،الدائنینكل من المدین و 

  .بدیونهم، مطالبةالن حق و لدائنا ؤكدی

  .بالنسبة للمدین: ولالأ فرع ال

 الفترةتزول كل آثار  مكتسبا قوة الشيء المقضي فیه على الصلح تصدیقال أن یصبح حكم بمجرد

 الوكیل المتصرف القضائي ، وتتوقف مهامحریة إدارة أمواله والتصرف فیها حیث یستعید المدینالسابقة، 

 تنفیذ شروط الصلحب مدى التزام المدین قبةار لم ئهط إبقاار شتا ما لم یتم ،والمندوب المكلف بتنفیذ الصلح

   .المتفق علیها

یبقى  إلا أنهبموجب عقد الصلح المصادق علیه،  شهر إفلاسه یصبح المدین في مأمن منوعلیه 

عن دفع  ثانیة المدین أو توقفطاله البطلان، أو  ،الصلح لعدم تنفیذ شروطهعقد إذا فسخ  فلاسمهددا بالإ

التسویة القضائیة بعد التصدیق على الصلح بالنسبة للمدین آثار وتظهر  .التي لا یسري علیها الصلح هدیون

  :النحو التاليعلى 
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یصبح  من شهر الإفلاس بعد التصدیق على الصلح الواقي :الصلحعقد فیذ شروط التزام المدین بتن .1

تضمنها الصلح كما هي دون أي تعدیل، فیصبح ملزما بوفاء  المدین ملتزما بتنفیذ كافة الشروط التي

فلا یجوز للمدین أن یطلب تخفیض قیمة التزاماته،  ،المحددة في الصلح أقساط الدیون في مواعیدها

فیجب احترام شروط  ،ولا یجوز له أن یطلب تعدیل شروط الصلح ،جال وفائهاآ ولا أن یطلب تمدید

المتفق علیه بین  على المدین أن ینفذ كافة الشروط الواردة في عقد الصلح أي ]1[.الممنوحة الصلح

 یندائنللیحق لكل  بذلك ولا النظام العام، وإذا لم یقم قانونتخالف اللا  اهطالما أن المدین ودائنه،

على سبیل  مبالحقوق الممنوحة له أو الاحتجاج أمام القضاء ،مى حقوقهعل یحصلوال یلملاحقة الكف

لم  أن المدین وطالما ،إفلاس المدین الصلح وشهرعقد فسخ  واأن یطلب مك یحق لهذل وبعد .التأمین

 ]2[.ثان جدید الحصول على صلح لا یستطیع، فشروط الصلح الواقي یقم بتنفیذ

القیام بجمیع  یبقى المدین قائما بإدارة أمواله ویثابر على أثناء إجراءات الصلح :إدارة المدین لأمواله .2

وأنه لا یسري  ،المنتدب ولكن تحت إشراف المراقب وإدارة القاضي الأعمال العادیة المختصة بتجارته

یعقدها المدین أثناء إجراءات  والكفالة التي ،بالنسبة للدائنین الهبات وغیرها من التصرفات المجانیة

الصلح الواقي، وینطبق ذلك على قیام المدین باقتراض المال، أو إجراء بیع لا دخل له في ممارسة 

ه أن یحق لالذي لا  لمنتدبعقاري بدون ترخیص من القاضي ا تجارته، أو إقامة رهن أو تأمین

 ]3[.إذا كانت فائدته جلیة واضحة رخص بذلك إلای

الذي استفادة من الصلح الواقي من شهر للمدین  حقلا ی :جدیدثان حرمان المدین من طلب صلح  .3

صلح لا فصلح على  ،ولجدید أثناء تنفیذ الصلح الأ ثانطلب الحصول على الصلح إفلاسه، تقدیم 

عدم التزام المدین بتنفیذ شروط الصلح الأول، وتوقفه عن الدفع للمرة الثانیة، وهذا ما  ذلكو  ،یجوز

الحظر على هذا ولا یقتصر نطاق  ثان، من صلحیثبت عدم جدیته في إبرام عقد الصلح إذ لا جدوى 

  .ویتم شهر إفلاسه ه،ل یمتد أیضا إلى ما بعد فسخفحسب ب الأول فترة تنفیذ الصلح

حفاظا على حقوق الدائنین حظر القانون على المدین القیام ببعض  :بتصرفات معینةحظر القیام  .4

للآثار المترتبة على تصدیق الصلح من أن تحقق التوازن بین مصلحة المدین في  إذ لابد ،التصرفات

                                                           

  .605، صالمرجع السابق ،كمال طه مصطفي -1

  .114 ، ص5.200للنشر والتوزیع، عمان، ، دون طبعة، دار الثقافة)ةدراسة مقارن( نشأة الأخرس، الصلح الواقي من الإفلاس -2

  .115ص سابق، المرجع ال، شأة الأخرسن -3
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 وبین مصلحة الدائنین في استیفاء دیونهم وتنفیذ شروط الصلح، لذا فقد حظر القانون ،أمواله إدارة

 :ى المدین التصرفات التالیةعل

o أو  قد الصلح أن یبیع أو یرهن عقارات یحق للمدین قبل أن ینفذ جمیع ما التزم به في علا

 .أن ینشئ حقوق تأمین

o  أن یتخلى عن قسم ،الصلح أن ینفذ جمیع ما التزم به في عقدلا یحق للمدین بوجه عام قبل 

أمواله، إلا أن هذه الحریة لا یجوز أن تتجاوز إدارة  حریة في ىفالمدین یعط ،من موجوداته

فإذا كان ما قام به المدین قد أدى إلى التخلي عن قسم  ما تستلزم ماهیة تجارته أو صناعته،

صناعته لا تستلزم ذلك فإن هذا التصرف یترتب علیه  من موجوداته وكانت ماهیة تجارته أو

  ]1[.المدین على تنفیذ شروط الصلحإضعاف قدرة  إلحاق الضرر بالدائنین، ویؤدي إلى

  .بالنسبة للدائنین :ثانيالفرع ال

لكن لكل قاعدة  ،الدائنین اعةعلى عاتق جم آثار عدیدة تترتبحكمة على الصلح بعد مصادقة المی

  :لذلك سیكون إجمالها فیما یلي ،ثارآ هذه استثناء حیث یمكن إیجاد دائنون مستثنون من

نین سواء ملزما لكافة الدائ التصدیق على الصلح یجعلهإن  :على جمیع الدائنین سریان الصلح .1

الدائنین ذوي الامتیاز والمرتهنین  غیر أنه لا یمكن الاحتجاج بالصلح قبل ،كانت دیونهم حققت أم لا

أثناء التسویة  الدائنین العادیین الذین نشأ حقهم ولا قبل ،همالذین لم یتنازلوا عن تأمین اعقاری

سواء الذین وافقوا  ،إجباري على جمیع الدائنین العادیین جعلهتالصلح  والمصادقة على ]2[.القضائیة

 وا،و لم یحضر أالذین حضروا جلسة التصویت و ، أو امتنعوا عن التصویت علیه اعترضوا أویه عل

المدین مع  البیان المقدم منبالاستئناف، وحتى الذین لم یذكروا في أو  ةضمعار تقدموا بال والذین

  ]3[.ذا كانوا قد أثبتوا دیونهمإطلب الصلح 

كما قلنا سابقا یسري الصلح الواقي على الدائنین العادیین  :الدائنون المستثنون من آثار الصلح .2

 :الصلح على عدد من الدائنین وهم كالآتي فقط، ومن ثم فلا یسري هذا

                                                           

  .116ص سابق، المرجع ال، الأخرس نشأة -1

  .من ق ت ج 330انظر المادة  -2

  .121ص سابق، المرجع ال، الأخرس نشأة -3
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o  أصحاب الدیون الممتازة، والدائنین المؤمنة دیونهملا یسري الصلح الواقي على الدائنین 

 هم أو اشتركوا في التصویتإلا إذا تنازلوا عن تأمین ،منقولبرهن أو تأمین منقول أو غیر 

 .على الصلح

o حكم التصدیق على الصلح لا یكون نافذا في حق الدائنین العادیین الذین لم یحظروا اجتماع 

 لم تكن المحكمة قد أمرت بنشر أمرها بافتتاح إجراءاتإذ ، وا للحضورمولم یعل الدائنین

 .الصلح الواقي في الصحف

o ورسوم لا یسري الصلح على دیون النفقة ولا على المبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب. 

o 1[.یونهم بعد تقدیم طلب الصلحلا یسري الصلح الواقي على الدائنین الذین نشأت د[ 

بموجب عقد الصلح المصادق علیه من طرف المحكمة  :لمشمولة بالصلحمنح الآجال للدیون غیر ا .3

منح الآجال له على النحو الذي یریده، فیجوز بكل حریة و واله توجیه أم لمدینالمختصة، فإنه یجوز ل

من ق ت ج على  334و 333وحسب المادتین  جزء منها، ءإبراأو  حمشمولة بالصلغیر ال هلدیون

أیضا أن یتضمن  هكما یمكنالصلح تقسیط دفع دیونه، عقد في  المدین التوالي، فإنه یمكن أن یشترط

هذا التنازل یستبقى على عاتق المفلس التزاما طبیعیا،  أن ، علىنو عن جزء من الدیللمدین  التنازل

لم  الجزائري المشرع الملاحظ هنا أنو  ]2[.الیسر ویجوز أن یقبل المدین الصلح مع اشتراط الوفاء عند

 .من دیونهم المحققة تجاه مدینهم الحد الذي یجوز للدائنین التنازل عنه یبین

                                                           

  .124نشأة الأخرس، المرجع السابق، ص  -1

  .من ق ت ج 334و 333انظر المادتین  -2



 

 :ةــرة الثامنــمحاضلا

 .الإفلاس والتسوية القضائية طرق انتهاء 

                                        

     

 
 
 

 

 

 

 

 .طرق انتهاء الإفلاس :الأول مبحثلا 

  .طرق انتهاء التسوية القضائية :الثاني مبحثال 
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  .التسویة القضائیةالإفلاس و طرق انتهاء  :المحاضرة الثامنة ا

الذي یقدمه المدین لدى المحكمة المختصة في مدى خمسة عشر یوما من  الإدلاء بالإقرار بعد

التوقف عن الدفع قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس،  وبعد أن تبت المحكمة أوراق المدین 

ة وصدور الحكم إما بشهر إفلاسه أو باستفادته من التسویة القضائیة، وبعد الانتهاء من الإجراءات اللازم

، تأتي مرحلة البحث عن الحل المناسب لإنهاء ودیونه دیننتهاء من عملیة حصر أموال المالالذلك، وبعد 

 المشهر إفلاسه قد یتضح للدائنین أنه من الأفضل منح المدینف، هذه الحالة القانونیة التي یكون فیها المدین

وإذا فشل الصلح یصبح الدائنون  المستحقة علیه، لوفاء بدیونهل أعمال التجاریةرسة صلحا یعود بمقتضاه لمما

یتم  قد كما  قسمة غرماء، یهمعل قسمة ناتجهاو  هتم تصفیة أموالتو  ویتم شهر إفلاس المدین في حالة اتحاد

  .إقفال التفلیسة لعدم كفایة أموالها أو لانقضاء الدیون

ي إما بتنفیذ شروطها التي جاء بها أما بالنسبة للمدین الذي استفادة من التسویة القضائیة، فهي تنته

عقد الصلح، وتحقیق الغایة المرجوة منها، بإعطاء المدین فرصة ثانیة لإدارة أعماله التجاریة وتسدید دیونه 

  .في آجالها، كما قد تنتهي ببطلان عقد الصلح أو بفسخه

هذه المحاضر سوف نستعرض طرق انتهاء الإفلاس، وبعدها طرق انتهاء التسویة القضائیة،  في

    .انتهاء نظام الإفلاس والتسویة القضائیة وذلك حتى نتبین كیفیات

 

 .طرق انتهاء الإفلاس: المبحث الأول 

  .طرق انتهاء التسویة القضائیة: المبحث الثاني 
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 .        انتهاء الإفلاسطرق  :المبحث الأول         

إن الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بشأن المدین الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة، یضعه 

بما  ،قسمة غرماء إلى تصفیة أمواله وقسمة ناتجها لفائدة جماعة دائنیهفي حالة إفلاس، ویؤدي هذا الحكم 

من الضروري أن تنتهي حالة الإفلاس بسرعة حتى إنه أن المعاملات التجاریة تمتاز بالسرعة الائتمان، ف

  أخذ الدائنون حقوقهم ویحافظ المدین المفلس على حقوقه في الوقت نفسه، وی

حالة  عدة طرق قانونیة تضمن بها الحقوق قدر الإمكان وهي؛ في المدین إفلاسحالة انتهاء  ویتمثل

حالة إقفال التفلیسة لعدم كفایة و نین ورد الاعتبار، حالة اتحاد الدائبین المدین وجماعة الدائنین، و  الصلح

  .أموالها أو لانقضاء الدیون

  .دائنیهجماعة الصلح بین المدین و حالة : المطلب الأول

 یمكن للمدین إجراءاته ونفاذه، مع الإشارة أنهو  على الصلح القضائي في هذه الحالة نقتصرسوف و 

، وهو ما یعرف هومصاریف الإجراءات القضاء لتفادي بطء دون اللجوء إلى مع جماعة دائنیه الحأن یتص

  .لاتفاقيأ بالصلح الودي أو

  .مفهوم الصلح القضائي: الأولفرع ال

ثم إلى مضمونه، وبعدها  ، في البدایة إلى تعریفهسوف نتطرق حتى نحدد مفهوم الصلح القضائي، 

  .طبیعته القانونیة

  .تعریف الصلح القضائي: أولا

عقد الصلح هو اتفاق بین المدین ودائنیه الذین یوافقون بموجبه على من ق ت ج  317حسب المادة 

  .آجال لدفع الدیون أو تخفیض جزء منمها

اتفاق یبرم بین المدین ودائنیه مع التصدیق علیه بأنه  ،الصلح القضائي أو صلح الأغلبیةكما یعرف 

و جزئیا، فورا أو آجالا، على أن یصبح حرا من قبل القضاء، بمقتضاه یتعهد المدین بتسدید دیونه كلیا أ

ویبرم هذا العقد من طرف الدائنین الذین یتداولون في جمعیة عامة، طبقا . تجاههم وأن تغلق الإجراءات

للشروط الخاصة بالأغلبیة، إنه یفرض على جمیع الدائنین، الغائبین والمعترضین، فله إذن طبیعة الاتفاقیة 

  ]1[.الجماعیة

                                                           

  . 301راشد راشد، المرجع السابق، ص  -1
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 ویتم بالموافقة علیه ین ودائنیه تحت الرقابة القضائیةالاتفاق المبرم بین المدبأنه ویعرف أیضا 

أو جزئیا فورا أو یا وبمقتضاه یتعهد المفلس بتسدید دیونه كل ،بالأغلبیة المزدوجة وبالتصدیق من قبل المحكمة

فمتى تحققت حالة  ،التدلیس غیر أنه لا یجوز التصالح مع المفلس إلا إذا كان إفلاسه بریئا من ،بآجال

ذا إأما  جت  من ق 322نصت علیه المادة  الإفلاس بالتدلیس توقف إجراءات الصلح مع المفلس وهذا ما

ومع ذلك یجوز للدائنین الانتظار إلى ما بعد  مانع من التصالح مع المفلس فلاس بالتقصیر فلاكان الإ

  ]1[.س أو حرمانه منهدعوى للنظر في مدى وجوب منح الصلح للمفل الفصل في

  .مضمون عقد الصلح: ثانیا

یمكن أن یشترط في الصلح بالدیون، و  وفاءللجدیدة جالا آعادة منح المدین عقد الصلح یتضمن 

على أن  ،هم عن جزء من الدیونمدینصالح ل نیالدائن تنازل الصلح یتضمن ویمكن أن، تقسیط دفع الدیون

   ]2[.الوفاء عند الیسرط ار تشا أیضا أن یتضمن مكنوی هذا التنازل یستبقى على عاتق المفلس التزاما طبیعیا،

  : بالإضافة إلى العناصر التالیة

o تعیین شخص المدین المفلس. 

o تعیین جماعة الدائنین. 

o تحدید قیمة الدیون المحققة وطبیعتها القانونیة. 

o  المراقبین إن كان لهم محلنص مقترحات المدین ورأي. 

o الالتزام بدفع حصة إلا من قیم أجنبیة عن أموال الشركة لا یجوز أن یتضمن الصلح. 

o التوقیع على الصلح حال انعقاد الجلسة.  

  .طبیعته القانونیة: ثالثا

للصلح هل هو حكم یصدره القضاء بعد توافر شروط  رغم اختلاف الفقه حول الطبیعة القانونیة        

معینة، أو عقد كباقي العقود یبرم بین المدین ودائنیه، والرأي الراجح هو الذي أخذ به المشرع الجزائري، إذ 

من ق ت ج وما بعدها لكونه یمتاز بمیزتین  317،  ویتبین لنا ذلك من المادة اعتبره عقدا من نوع خاص

   :تتمثل في

o وبشروط معینة یبرم بین المفلس وكل دائن منفردا بل بین المفلس وجماعة الدائنین أنه لا. 

o  وأنه لا یسري مفعوله بمجرد اتفاق الأطراف علیه كباقي العقود بل یجب موافقة القضاء علیه وإلا

  ]3[.كان باطلا

                                                           

  .110وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -1
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  .إجراءات الصلح :الثاني لفرعا

؛ وفقا لما نص علیه القانونیمر الصلح القضائي بین المدین ودائنیه، بمجموعة من الإجراءات 

، المعارضة بالأغلبیة المطلوبة ى عقد الصلحالتصویت عل استدعاء الدائنین، المداولة على مضمون الصلح،

  .في الصلح، المصادقة علیه

  .الدائنینجماعة  استدعاء: أولا

باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم في  التسویة القضائیة یقوم القاضي المنتدبمتى قبل المدین في 

مدى الثلاثة أیام التالیة لإقفال كشف الدیون، أو إن كان ثمة نزاع ففي مدى ثلاثة أیام من القرار الصادر من 

ات تنشر في الصحف المحكمة، ویقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم ویكون ذلك بإخطار 

فإن كان  من طرف وكیل التفلیسة، ضمن ظروف شخصیةة إلیهم أو موجهالمختصة بالإعلانات القانونیة 

ثمة  اقتراح بالصلح یبین الاستدعاء أن الجمعیة تستهدف أیضا إبرام الصلح بین المدین ودائنیه، وأن دیون 

  . الذین یشتركون في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة سواء في العدد أو في مقدرا المبلغ

قترحات المدین، كما ترفق بالاستدعاء خلاصة موجزة لتقریر وكیل التفلیسة بشأن الصلح ونص م

    ]1[.فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعیة بإثبات قیام حالة الاتحاد. ورأي المراقبین إن كان لهم محل

  .الصلح على مضمونالمداولة  : اثانی

جمعیة الصلح یدعى إلیها المدین والدائنون الذین تحققت  يقد الصلح مع المفلس فتتم المداولة في ع

ي المنتدب وتنعقد الجمعیة برئاسته طرف القاضوتوجه الدعوة من  ،والذین قبلت دیونهم مؤقتاوتأیدت دیونهم 

الجمعیة تقریرا  ویبدأ الاجتماع بعرض الوكیل المتصرف القضائي على . في المكان والزمان الذین عینهما

 ا،الصلح ویتم مناقشتهحاته في المفلس مقتر  ا من إجراءات أو أفعال، ثم یعرضعن حالة التفلیسة وما تم فیه

  ]2[.التصویت الاتفاق علیه وتطرح بعد ذلك على ن الوكیل المتصرف القضائي ما تم في الجمعیة وما تمو وید

  .على الصلح تالتصوی: ثالثا

فه، ویجب تنعقد الجمعیة تحت رئاسة القاضي المنتدب في المكان والیوم والساعة المحددین من طر 

مزودا  من یمثلهم في الجمعیة عنهم أن ینیبواأو  اصهمشخأن یحضروا بأ لدائنینأن یحضر المدین شخصیا ول

المالي  المركز، وبعد التعرف على دف إبرام عقد الصلحبهبتفویض ما لم یكن معفى من تقدیمه قانونا، وذلك 

  ]3[.وإمكانیاته، یٌشرع في التصویت على الصلحللمدین 
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الذین قبلت دیونهم بصفة نهائیة أو مؤقتة، أما الدائنین  یثبت الحق في التصویت لجماعة الدائنینو 

القانون من المشاركة في التصویت على الصلح إلا  المرتهنون وأصحاب حقوق الامتیاز والاختصاص فمنعهم

إذا تنازلوا عن تأمیناتهم، وذلك للاختلاف مركزهم عن مركز الدائنین العادیین لما لدیهم من ضمانات تمكنهم 

في حالة التصویت على  ء حقوقهم، وتحقیقا للمساواة بین الدائنین اسقط القانون هذه التأمیناتمن استیفا

 319ة یین بقوة القانون طبقا لنص الماددائنین عاد افإذا أعطوا أصواتهم دون أن یتنازلوا، أصبحو  ]1[الصلح

الاتفاقات التي یعقدها المفلس ببطلان من ق ت ج  386 المادة  تقضوتحقیقا للمساواة أیضا  ج، ق تمن 

  .مع بعض الدائنین لتقریر مزایا خاصة مما یجعلهم یمتازون عن بقیة الدائنین

 وهي التي تمثل النصف زائد واحد من مجموع الدائنین  أو أغلبیة الأصوات،: الأغلبیة العددیة

أحد الدائنین فیحق المقبولة دیونهم، ولیس للدائن إلا صوت واحد مهما كانت قیمة دینه، وإذا توفي 

 ]2[.لورثته التصویت بدلا عنه، ولكن بصوت واحد مهما تعددوا

من ق ت ج فإنه لا یقوم الصلح إلا باتفاق الأغلبیة العددیة  318وحسب المادة : أغلبیة الدیون

للدائنین المقبولین نهائیا أو وقتیا، على أن یمثلوا الثلثین لجملة مجموع الدیون، إلا أن دیون الذین لم یشتركوا 

سب ولا تح. في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة في العدد أو في مقدار المبالغ، ویمنع التصویت بالمراسلة

  ]3[.الدیون الممتازة أو المضمونة برهن أو حق تخصیص

أغلبیة عددیة (من ق ت ج فإن المشرع الجزائري یشترط تحقق الأغلبیة المزدوجة  318وحسب المادة 

ویمكن تلخیص  .وذلك حتى لا یتعسف الدائنون في استعمال حقهم، إعمالا لمبدأ المساواة) وأغلبیة الدیون

  ]4[:حو التالينتائج التصویت على الن

 .لم تتوافر الأغلبیة المزدوجة یفشل اقتراح الصلح، ویصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانونإذا  .1

إذا توافرت الأغلبیة المزدوجة یقع الصلح وتتم المصادقة علیه من طرف المحكمة حال انعقاد الجلسة  .2

 .وإلا كان باطلا

إذا توافرت أغلبیة واحدة تستمر المداولة بمیعاد ثمانیة أیام دون مهلة سواه، وتنعقد الجمعیة الثانیة  .3

 . لمداولة مقترح الصلح من جدید، ویعتبر التصویت السابق لاغیا

                                                           
  .147محرز، المرجع السابق، ص  أحمد - 1
  .114وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  - 2

  .من ق ت ج 319انظر المادة  -3

  .115 -114وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص ص  -4
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ویجوز لكل دائن أن یصوت عكس ما صوت به في الاجتماع الأول، كما یجوز للمدین المفلس أن یتقدم 

جدیدة، وتبقى نهائیة القرارات التي اتخذها الدائنون وكذلك ما أعطوا من الموافقات نهائیة ومكتسبة، باقتراحات 

  ]1[.ما لم یحضروا لتعدیلها في الاجتماع الأخیر، أو یكون المدین قد عدل اقتراحاته خلال المهملة

  .في الصلح المعارضة :رابعا

الصلح،  حق المشاركة في لجمیع الدائنین الذین كان لهم ج فإنه یحق ق تمن  323المادة  بموجب

عین إبلاغها للمدین توی ،تكون المعارضة مسببةو  أن یعارضوا فیه، أو الذین حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرامه،

، وتتضمن إعلانات بالحضور الثمانیة أیام التالیة للصلح وإلا كانت باطلةفي  وكیل المتصرف القضائيو 

وفي حالة المعارضة التسویفیة أو التعسفیة یجوز أن تطبق على المعارضة غرامة . محكمةلأول جلسة لل

  .دج 5000مدنیة لا تتجاوز 

ولا یمكن لأي دائن لم یتقدم بالمعارضة أن یطعن في الصلح، كما لا یجوز أن تقدم المعارضة من 

  .عنه ئي الذي یعتبر ممثلاالمدین لأنه هو الذي قدم اقتراحات الصلح، ولا من وكیل المتصرف القضا

من ق ت ج فإنه إذا كان الحكم في المعارضة متوقفا على الفصل في مسائل  324بموجب المادة 

تخرج بسبب نوعها عن اختصاص المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بالإفلاس، توقف هذه المحكمة 

وتحدد المحكمة میعادا قصیرا یلتزم الدائن المعارض . الحكم في المعارضة لما بعد الفصل في تلك المسائل

  .  ن یرفع خلاله الموضوع للقضاء المختص وأن یثبت متابعته للطلببأ

التالیة للصلح من ق ت ج فإذا حصلت معارضات خلال مهلة الثمانیة أیام  325وبموجب المادة 

والتي لا یمكن للمحكمة الفصل في التصدیق علیه إلا بعد فوات هذا المیعاد، تبت المحكمة في المعارضات 

   .بحكم واحد وفي موضوع التصدیق

  .الصلح على مصادقةال :خامسا

من احترام القواعد لتأكد  ع الصلح لتصدیق المحكمة،خضی ج ق تمن  325ة بموجب الماد

التعجیل ، وتكون متابعة التصدیق بناء على طلب الطرف الذي یهمه راءات المقررة قانونا لعقد الصلحوالإج

، ولا یمكن للمحكمة أو الوكیل المتصرف القضائي لإنهاء التفلیسة تهالعودة على رأس تجار  جلأكالمفلس من 

  . الفصل فیه إلا بعد فوات میعاد الثمانیة أیام المحددة قانونا

                                                           
  .من ق ت ج 320 انظر المادة -1
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من ق ت ج یرفع القاضي المنتدب في جمیع الأحوال وقبل البت في موضوع  326وحسب المادة 

من ق ت ج  327حسب المادة و  .حوقبول الصلممیزات التسویة القضائیة  عن اتقریر  المحكمة إلى التصدیق،

والإجراءات المقررة قانونا  لها عدم مراعاة الشروط ثبتأن ترفض التصدیق على الصلح إذا  للمحكمةفإن 

توقیع الدائنین على عقد الصلح في نفس الجلسة التي تم  أو عدم ،لانعقاده، مثل عدم توافر الأغلبیة المزدوجة

، كعدم مسك المدین لدفاتر العامة للمصلحةرجع سباب تلأیق على الصلح التصد كما لها رفض ،فیها

التجاریة منتظمة تبین حقیقة مركزه المالي، أو لمصلحة الدائنین كأن یقدم المدین ضمانات غیر كافیة لتنفیذ 

  .شروط الصلح، أو إذا منح آجالا طویلة للسداد رغم أن ظروفه المالیة تمكنه من السداد في وقت اقصر

ویصبح الحكم القاضي برفض التصدیق على الصلح حائزا لقوة الشيء المقضي فیه، إذا لم یطعن 

  .، ویصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانونفیه بالمعارض أو بالاستئناف

  .آثار الصلح وانقضائه: الفرع الثالث

دها المشرع الجزائري ، والتي حدسوف نبین الآثار المترتبة عن صدور الحكم بالتصدیق على الصلح

  . ء هذا الصلح القضائينقضالا القانونیة طرقال، وبعدها نبین بموجب أحكام القانون التجاري

  .ثار الصلحآ :أولا

بین المدین وجماعة دائنیه والمصادقة علیه من طرف الجهة القضائیة  الصلحعن انعقاد یرتب 

نذكرها على النحو من ق ت ج  335إلى  330حددها المشرع الجزائري في المواد من المختصة عدة آثار 

  :التالي

o العادیین الذین نشأت دیونهم قبل صدور الحكم  ملزما لكافة الدائنین التصدیق على الصلح یجعله

 قبل الدائنین الصلحب یمكن الاحتجاجلا  غیر أن، دیونهم أم لا حققتكانت بشهر الإفلاس، سواء 

الدائنین العادیین الذین نشأ ولا قبل  ،همالذین لم یتنازلوا عن تأمین عقاریا الامتیاز والمرتهنین يذو 

  .هم أثناء مدة التسویة القضائیة أو الإفلاسحق

o  لا تقبل بعد التصدیق أیة دعوى ببطلان الصلح إلا لسبب الغش الذي یكتشف بعد هذا التصدیق

 . لغة في الخصومنتیجة إخفاء بعض الأصول أو المبا

o بمجرد أن یصبح حكم التصدیق مكتسبا قوة الشيء المقضي  الوكیل المتصرف القضائي تتوقف مهام

الوكیل  ى الحال أن یقدماقتض أمواله، وإذافیه، ویسترجع للمدین حریة الإدارة والتصرف في 

 سحبوإذا لم یي المنتدب، بحضور القاض للمدین، أجري هذا الإجراء حسابا المتصرف القضائي
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 هذا الأخیر مسئولا عنها لمدة عامالتي سلمها للوكیل المتصرف القضائي بقي  أوراقه وسنداتهمدین ال

 توقفتالذي و كله  هذاي المنتدب محضرا بالقاضبمعرفة ویحرر  اعتبار من یوم تقدیم الحساب،

 .عند ذلك همامه

o وتنحصر آثار قید الرهن العقاري في یبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنین لسداد حصص المصالحة ،

 .مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصدیق

  .طرق انقضاء الصلح: ثانیا

الفسخ المقررة في القواعد نظرا لتمتع عقد الصلح بطبیعة خاصة فإنه لا یخضع لقواعد الإبطال و 

إلا  أو فسخه إبطاله فلا یجوز لذلك ،تتطلب الإبقاء علیه لحة المدین وجماعة دائنیهكما أن مص ،العامة

  .في بطلان عقد الصلح وفسخهمن ق ت ج  346إلى  340، وقد جاءت المواد من لأسباب معینة

 341یعتبر عقد الصلح باطلا في حالة تحقق السببین المذكورین في المادتین  :الصلحعقد ن  لابط .1

  وهما؛من ق ت ج  342و

o بعد التصدیق على الصلح، ویقع هنا البطلان بقوة  الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس

 .، ویجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر التحفظیة التي تراها مناسبةالقانون

o  ظهور غش من المفلس بعد التصدیق على الصلح حتى ولو لم یصدر بشأنه حكم الإدانة بالإفلاس

ثرة عددهم أو تضخم دیونهم مما بالتدلیس، كقیام المفلس بإخفاء بعض أمواله لإیهام الدائنین بك

 ] 1[.یجعلهم یمنحونه الصلح

 340أخضع المشرع الجزائري فسخ عقد الصلح للقواعد العامة، فذهبت المادة  :فسخ عقد الصلح .2

المتفق من ق ت ج إلى أنه إذا لم یقم المدین بتنفیذ شروط الصلح، كالامتناع عن دفع أقساط الدیون 

فإنه یجوز طلب التنفیذ العیني أو رفع طلب فسخه إلى المحكمة التي علیه في مواعید استحقاقها، 

. صدقت علیه، ومتى قضت المحكمة بالفسخ انهار الصلح لكل الدائنین لأنه غیر قابل للتجزئة

وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بفسخ الصلح، ولا یترتب عن فسخ الصلح إبراء الكفلاء 

جزئیا، بخلاف البطلان الذي تبرأ فیه ذمة الكفیل إلا إذا كان عالما  المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا أو

   ] 2[.بالتدلیس أو الغش
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 :عقد الصلح أو فسخه لانثار بطآ .3

إذا أبطل الصلح أو فسخ یقوم الوكیل المتصرف القضائي فورا بجرد من ق ت ج  343 حسب المادة

الأوراق المالیة والأسهم والأوراق على أساس القائمة القدیمة وبمعونة القاضي الذي وضع الأختام، ویقوم 

ویجري حالا نشر موجز للحكم الصادر، ودعوة . بتحریر قائمة ومیزانیة تكمیلیة إذا اقتضى الحال ذلك

  .    الجدد إن وجدوا لیقدموا مستندات دیونهم للتحقیق وفقا للأوضاع المنصوص علیها قانونا للدائنین

عن الصلح، من قبل زوال كل الآثار التي ترتبت  بطلان الصلح أو فسخهب عن صدور حكمیترتب 

الوكیل  عودات، حیث یجراءلإاستئناف االحاجة إلى صدور حكم جدید بشهر إفلاس المدین، وبالتالي یتم  دون

  .تاموضع الأخیأمر مجددا بالذي  المنتدب يمعونة القاضومباشرة إلى مهامه، بائي فورا المتصرف القض

من ق ت ج فإنه لا یبطل ما أجراه المدین من أعمال بعد حكم التصدیق وقبل  345وحسب المادة 

أو فحكم إبطال الصلح  ]1[انونإبطال أو فسخ الصلح، إلا ما جرى منه تدلیسا بحقوق الدائنین طبقا لأحكام الق

  .لیس له اثر رجعيفسخه 

  .المفلس أمواللي عن الصلح عن طریق التخ :الثاني المطلب

خلى عن كل دائنیه عن طریق الاتفاق بأن یتجماعة التصالح مع  حق للمدینالجزائري أجاز المشرع 

   .من ق ت ج 348و 347وقد نظمت هذا الصلح المادتین  ،أمواله أو عن جزء منها

هو عبارة عن اتفاق بین المدین المفلس وجماعة دائنیه، ویترك بمقتضاه  وهذا النوع من الصلح

 .المفلس أمواله كلها أو بعضها لیتم بیعها وقسمة ناتجها علیهم قسمة غرماء، مقابل إبرام عقد صلح معه

ولیس من اعة الدائنین وحدها ه یكون من حق جمطلب إبرامویختلف هذا الصلح عن الصلح القضائي في أن 

  . من ق ت ج 347حق المدین، وهذا وفقا لمل نصت علیه المادة 

من ق ت ج ینتج هذا الصلح نفس آثار الصلح القضائي البسیط كما یجوز  348وحسب المادة 

لها إبطاله أو فسخه لنفس الأسباب، كما أن غل ید المدین المفلس یبقى قائما بالنسبة للأموال التي لم یشم

كما یترك للمدین ما زاد على دیونه من الناتج عن بیع الأصول . التخلي، على أن تسري علیها أحكام الاتحاد

  .المتخلى عنها

                                                           

  .من ق م ج 103انظر أحكام المادة  -1
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المدین عن الأموال المتنازل ولا  ویعتبر هذا النوع من الصلح كالاتحاد في كونه لا ینهي غل ید عنها

وینطبق على بیع هذه  . هذه الأموال إلى أن یتم بیعهایعید المفلس على رأس تجارته ویبقى المفلس مالكا ل

  ]1[.المطلوبة ثم یسلم إلى المدین مقدار ما زاد عن الدیون، جراءات المتبعة في حالة الاتحادالإ الأموال ذات

وللمدین كامل الحریة في إدارة ، لدیون فإن ذمته تبرأ نهائیا منهاأما إذا لم تكفي أمواله للوفاء بكل ا

مع الإشارة أن هذا النوع من الصلح لا یمكن طلبه ، في الأموال التي یكتسبها المفلس بعد الصلح والتصرف

  ]2[من طرف المدین التاجر، وإنما على جماعة الدائنین تقدیم طلب للمحكمة لأجل التصدیق علیه

  .حالة الاتحاد ورد الاعتبار: لثالمطلب الثا

إتحاد الدائنین،  المدین، یترتب حالة إفلاس المختصة القاضي بشهر إن الحكم الصادر من محكمة

قسمة ناتجها بین الدائنین بیعها و ثم  جردها فیتم ،حیث تستمر أعمال التفلیسة بقصد تصفیة أموال المدین

في حالة  أو ،الصلحب قترح المدینبقوة القانون إذا فشل م ، ویصبح الدائنون في حالة الاتحادقسمة غرماء

. المدین مقترحات الصلح أصلا أو لم یقدم لانه أو فسخه،ثم تقرر بط ور الحكم بالتصدیق على الصلح،صد

 لا علیه محظورات رضوف ،المفلس المدین عن الإفلاس سقوط بعض الحقوقبشهر حكم ال نیترتب عكما 

  . رد اعتباره ترفع عنه إلا بعد

  .اتحاد الدائنین حالة :الأولفرع ال

والقضائیة یتكون  بمجرد إعلان الإفلاس أو تحول التسویة على أنه ج ق تمن  349 ي المادةتقض

یتكون ن، و في الوقت نفسه یضع كشفا بالدیو ل ویجري وكیل التفلیسة عملیات تسویة الأصو  ،اتحاد الدائنین

الاتحاد إلى حالة هدف تالتسویة القضائیة إلى إفلاس، و  ولبمجرد إعلان الإفلاس أو تح اتحاد الدائنین

  .قسمة ناتجها على الدائنین قسمة غرماءو  المفلس المدین صفیة أموالت

الحالات ى في حالة تواجد المدین في إحدوتنشأ حالة الاتحاد في حالة عدم التسویة القضائیة، و 

ج وذلك بحكم یصدر في جلسة علنیة تلقائیا أو بناء  ق تمن  338و 337 المنصوص علیها في المادتین

 سماعالعلى طلب إما من وكیل المتصرف القضائي أو الدائنین، بناء على تقریر القاضي المنتدب، بعد 
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كما ینشأ الاتحاد إذا . للمدین أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول

  .من ق ت ج 226، 218، 215امات التي نص علیها المشرع الجزائري في المواد لم یقم المدین بالالتز 

  .أسباب قیام حالة الاتحاد: أولا

  :تقوم حالة الاتحاد عندما لا یقع الصلح وذلك لعدة أسباب

o إذا لم یقدم المدین مقترحات للصلح. 

o إذا لم توافق الأغلبیة القانونیة على شروط الصلح. 

o نافالصلح وتأید حكمها في الاستئحكمة إذا رفضت الم. 

o  وقبل إذا أدین المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس أثناء المداولة في أمر الصلح أو بعد وقوعه

 .صدور الحكم بالتصدیق علیه

o إذا وقع الصلح ثم أبطل بسبب الغش أو إدانة المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس. 

o  1[.ولم یعقبه صلح آخرإذا فسخ الصلح بسبب عدم تنفیذ شروطه[  

  .العملیات التي تجرى في حالة الإتحاد: ثانیا

یتكون اتحاد الدائنین، ویجري وكیل المتصرف  بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول التسویة القضائیة

القضائي عملیات تسویة الأصول، وفي الوقت نفسه یضع كشفا بالدیون، وتكون مهامه هذه المرة تنفیذیة 

  :من ق ت ج وهي على النحو التالي 354إلى  349فیقوم بالعملیات المنصوص علیها في المواد من 

یجوز لوكیل المتصرف القضائي القیام وحده ببیع بضائع ومنقولات المدین وتحصیل حقوقه وتصفیة  .1

 . دیونه  المتبقیة لدى الغیر

إذا لم ترفع أیة مطالبة بمبیع جبري للعقارات قبل حكم إشهار الإفلاس، یجوز لوكیل المتصرف  .2

ویتعین علیه القیام بذلك خلال ، القضائي وحده وبإذن من القاضي المنتدب ببیع عقارات المفلس

الثلاثة أشهر الموالیة لحكم بشهر الإفلاس، غیر أن للدائنین المرتهنین عقاریا أو ذوي الامتیاز مهلة 

شهرین اعتبارا من تبلیغهم الحكم بإشهار الإفلاس ملاحقة البیع الجبري مباشرة للعقارات التي قیدت 

ة، یتعین على وكیل د عدم قیامهم بذلك في تلك المهلعلیها امتیازاتهم أو رهونهم العقاریة، وعن

المتصرف القضائي القیام بالبیع في مهلة شهر من المهلة القانونیة السابق ذكرها، ویجري البیع 

   .المشار إلیه طبقا للأوضاع المنصوص علیها قانونا في مادة الحجز العقاري

                                                           

  .125وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -1
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تصرف القضائي، إعطاء الإذن لهذا الأخیر للمحكمة بناء على طلب أحد دائني المدین أو وكیل الم .3

 .بالتعاقد جزافا في كل الأصول المنقولة أو العقاریة أو بعضها وبیعها

مصاریف الإفلاس والإعلانات الممنوحة للمدین أو  یوزع مبلغ الأصول بعد طرح المصاریف وكذلك .4

. بنسبة دیونهم المحققة والمقبولةلأسرته، والمبالغ المدفوعة للدائنین ذوي الامتیاز، بین جمیع الدائنین 

ویحتفظ بالحصة المطابقة للدیون التي لم یتم البت فیها نهائیا، وخاصة أجور مدیري الشركة طالما لم 

 .یفصل في وضعیتهم

  .د الدائنیناتحاحل  :ثالثا

 ینحلقسمتها على جماعة الدائنین قسمة غرماء، سة بتصفیة أموال المدین و بعد قفل إجراءات التفلی

بشأنها،  يارة أمواله والتصرف فیها والتقاضإد حق لمفلسالمدین ا سترجعوی ،القانون حكمالدائنین ب اتحاد

 ىبقتلاستیفاء ما  اتخاذ الإجراءات الفردیة ضد المدینو  ممارسة أعمالهم في شخصیا ویسترجع الدائنون حقهم

على إمكانیة حصول الدائنین على سندات  ج ق تمن  354/02المادة دیونهم، وفي سبیل ذلك نصت  من

كما یترتب على قفل إجراءات  ،رط أن تكون دیونهم قد حققت وقبلتتنفیذیة بأمر من رئیس المحكمة بش

  .ي المنتدب والوكیل المتصرف القضائي والمراقبینمهام كل من القاضالتفلیسة انتهاء 

  .آثار حالة الاتحاد: رابعا

o  من ممارسة حقوقه الوطنیة والمدنیة والعائلیة، ولا یستعیدها إلا بعدیظل المدین المفلس محروما 

  .القیام بالإجراءات القانونیة لرد الاعتبار

o   تبقى الأجزاء غیر المدفوعة من الدیون عالقة بذمة المدین، بوصفها دینا مدنیا واجب الأداء، ولا

یجوز طلب شهر إفلاس المدین مرة ثانیة بسبب الدین نفسه، وإنما تجوز المطالبة به قضائیا، والتنفیذ 

  .   على أمواله المستقبلیة

  .رد الاعتبار التجاري: الثاني عفر ال

 لحكم بشهر إفلاس المدین حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنیة والمدنیة والعائلیة شخصیةثار هناك الآ

ما  ذاوه ، ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك،عتبارالارد  ویبقى هذا الحرمان وسقوط الحق قائما حتى

القائمین على إدارة شركات المساهمة  الجزائري كما أخضع المشرع .ج ق تمن  243 أشارت إلیه المادة

 دلیسبالت جرائم الإفلاس بالتقصیر أو ىإذا ثبت ارتكابهم إحد ،وسقوط الحقللمحظورات  والمسؤولیة المحدودة
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ى المواد من على الأشخاص المحكوم علیهم بمقتضتطبق  إذ ب ج ق تمن  381ما قضت به المادة  هذاو 

  .ارالتج الإسقاطات التي رتبها القانون على إفلاسوبقوة القانون  380إلى  378

رفع أسقطت عنه، و  ویقصد برد الاعتبار التجاري تمكین المفلس من استعادة الحقوق التي

ورفع الوصمة التي لحقته في عالم  ،استرداد مركزه في مجتمعهو  ،ظورات التي فرضها القانون علیهالمح

ثار حكم آنایة أو جنحة غیر مقبول، لأن من المحكوم علیهم في ج غیر أن رد الاعتبار للأشخاص ،التجارة

   ]1[.ممارسة التجارة أو الصناعة أو الاحتراف الإدانة منعهم من

 ج ت ق من  368إلى  583 في المواد منتناول المشرع الجزائري أحكام رد الاعتبار التجاري وقد 

  .رد الاعتبار حالة إتباعها في الإجراءات الواجب ى أنواع رد الاعتبار، كما نص علىونص من خلالها عل

  .أنواع رد الاعتبار :أولا

لقد القانون التجاري الجزائري على رد الاعتبار بقوة القانون، ورد الاعتبار القضائي أو الجوازي، وهذا 

  :ما سیتم توضیحه فیما یلي

  .رد الاعتبار بقوة القانون .1

لكل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا  القانونبقوة الاعتبار د ر یمن ق ت ج  358حسب نص المادة 

متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدین بها من أصل  قبل في التسویة القضائیة، أشهر إفلاسه أو، أو معنویا

حكم إذا أثبت  دون حاجة إلى فالمدین یسترد اعتباره. تقدیریة في ذلك لیس للمحكمة أیة سلطةو  .ومصاریف

بسداد كل دیونه من أصل ومصاریف ولو كان قد حصل على صلح فیتوجب علیه أداء الجزء أنه قام 

التجاري للشریك المتضامن في شركة  كما یرد الاعتبار .المتنازل عنه إذا تنازل الدائنون عن جزء من دیونهم

حتى إن كان قد منح له صلحا  الشركة إذا أوفى بكل دیون أشهر إفلاسها أو قبلت في تسویة القضائیة

  ]2[.منفردا، فلا یكفي أن یوفي نصیبه من الدین

  :)الجوازي( رد الاعتبار القضائي .2

للمحكمة أن  على رد الاعتبار القضائي أو الجوازي حیث أجازت ج ق تمن  359نصت المادة 

  :تحكم به أولا متى ثبتت استقامة المدین وذلك في حالتین

                                                           

 دار الفكر الجامعي،، 1ط  ،)والإجراءات والاختصاص القانونیة الطبیعة( الاعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاريي، رد أنور العمروس -1

  .10 ص، 2001 ،الإسكندریة

  .28 ص المرجع السابق، ي،نور العمروسأ -2
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o  ویطبق هذا الحكم على الشریك الموعود بها كاملة حصصالالمدین الذي حصل على صلح وسدد ،

 .ذي حصل على صلح منفردالمتضامن ال

o اعتباره جماعیة على ردكامل الدیون وموافقتهم الإمن ین الذي أثبت إبراء الدائنین له المد.  

  .إجراءات رد الاعتبار :اثانی

متى كان قد أوفى  ،الذي أشهر إفلاسه أو قبل في التسویة القضائیة المدین التجاري د الاعتبارر ل

النظر بالمحكمة المختصة ، و إتباع إجراءات معینة كامل المبالغ المدین بها من أصل ومصاریف، یتعین علیه

  .ذات المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة هي في طلب رد الاعتبار

بشهر الإفلاس أو  إیداع طلب رد الاعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضتیتعین على المدین  .1

 .ویرفق به المخالصات والمستندات المثبتة للوفاء أو الإبراء ،التسویة القضائیة

لقبول الإعلانات  الصحف المعتمدة ىطرف المحكمة عن طریق نشره في إحدیعلن الطلب من  .2

الاعتبار التجاري خلال شهر واحد  كاملة أن یعارض في ردولكل دائن لم یستوف حقوقه  القانونیة

 ]1[.كاتب الضبط ىضة مسببة ومدعمة بوثائق ثابتة لدالإعلان، وذلك بإیداعه عری من تاریخ هذا

محكمة  ىة لدلدولا جمیع المستندات المقدمة من المدین إلى وكیل ةیوجه رئیس المحكمة المختص .3

خلال شهر  یتم ذلكو  ،المعلومات عن صحة الوقائع المدلى بها، ویكلفه بجمع كافة يموطن المدع

 ،یحیل وكیل الدولة إلى المحكمة المرفوع إلیها الطلبالمهلة القانونیة، بعد انقضاء هذه و  .دواح

 ]2[.مشفوعة برأیه المسبب ، فیما تقدمنتیجة التحقیقات المنصوص علیها

رفض الطلب لا  بموجب حكم واحد، وإذاتفصل المحكمة في الطلب وفي المعارضات المرفوعة  .4

التي  الحكم في سجل المحكمة وإذا قبل الطلب یسجل .تجدیده إلا بعد انقضاء عام واحد یجوز

كاتب ضبط لوكیل الدولة التابع له محل میلاد  ویبلغ بعنایة، أصدرته ومحكمة موطن الطالب

التصریح بإشهار الإفلاس أو الطالب ملخص عن الحكم لیؤشر عنه في الصحیفة القضائیة إزاء 

 ]3[.القضائیة التسویة
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 ،اعتباره من قبل ورثته المقبول في التسویة القضائیة فیجوز رد وفي حالة وفاة المدین المفلس أو .5

  ]1[.سقطت عنه واسترداد مركزه في المجتمع ویترتب على رد الاعتبار استرجاع المدین الحقوق التي

  .التفلیسة لعدم كفایة أموالها أو لانقضاء الدیونحالة إقفال : المطلب الرابع

 بسببأیضا ، و أموالها إقفال التفلیسة لعدم كفایةحالة تنتهي حالة الإفلاس إلى جانب ما سبق ذكره ب

  .انقضاء الدیون

  .والمال التفلیسة لعدم كفایة الأإقف: الأول لفرعا

 المفلس غیر كافیة القضائي أن أصولن للوكیل المتصرف تبیأثناء سیر إجراءات التفلیسة قد ی

ي ي أشهرت الإفلاس أن تقضللمحكمة الت ج ق تمن  255 للاستمرار في هذه الأخیرة، لذلك أجازت المادة

الحكم  نویترتب ع. اي المنتدب أو من تلقاء ذاتهتقریر القاضالتفلیسة لعدم كفایة أصولها بناء على  بإقفال

الصادر بإقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولها توقیف إجراءات التفلیسة مؤقتا ویبقى الوكیل المتصرف القضائي 

  .التصرف بأمواله وإدارتها تبقى ید المفلس مرفوعة عنیفته و على رأس وظ

 ىمباشرة الدعاو الدائنین لحقهم في كما یترتب على الحكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولها استعادة 

غیر ، السندات التنفیذیة اللازمة شرط أن تكون دیونهم قد حققت وقبلت الفردیة ضد المفلس، والحصول على

 یطالب بها لصالح تعود على جماعة الدائنین وللوكیل المتصرف القضائي أن ىحصیلة هذه الدعاو أن 

  ]2[.جماعة الدائنین

لاستئناف بغرض العدول عن حكمها أمام محكمة ا ویجوز للمدین ولكل ذي مصلحة تقدیم طلب

اثبت وجود أموال كافیة لمواجهة مصاریفها، أو أن یتم إیداع مبلغ مالي بین  استئناف سیر الإجراءات متىو 

  .یدي الوكیل المتصرف القضائي یكفي لمواجهة مصاریف التفلیسة

  .إنهاء التفلیسة وإنما إلى إیقافهاوعلیه فإن إقفال التفلیسة لعدم كفایة أصولها لا یؤدي إلى  

  

  

                                                           

  .من ق ت ج 367انظر المادة  -1

  .من ق ت ج 355انظر المادة  -2
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  .انتهاء التفلیسة لانقضاء الدیون :فرع الثانيال

إلى جانب ما سبق ذكره فإن التفلیسة قد تنتهي أیضا في حالة انقضاء الدیون، إذ تنتفي مصلحة 

ن لدیه المال یكو المدین بالوفاء بما علیه من دیون أو أن  الدائنین في السیر في إجراءات التفلیسة عندما یقوم

ي ولو تلقائیا بإقفال الإجراءات عند ن للمحكمة أن تقضفإق ت من  357المادة حسب و  ،الكافي لسداد دیونه

  .ما یكفي من المال صرف القضائيلمتا عدم وجود دیون مستحقة أو عندما یكون تحت تصرف وكیل

یثبت  من القاضي المنتدب لانقضاء الدیون إلا بناء على تقریر قفالالإبالحكم  راصدیجوز إلا و 

المتقدمین، ویضع الحكم حدا نهائیا للإجراءات بإعادة كافة حقوق المدین إلیه وإعفائه  حد الشرطینواتحقق 

  .من كل إسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به

  ]1[:ن التالیینیأحد الشرطضاء الدیون إلا بتوافر وعلیه لا یتقرر انتهاء التفلیسة لانق

  .عدم وجود دیون مستحقة .1

ویترتب على صدور الحكم بالإقفال  .أن یكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال .2

هذا  كما یترتب على ،یع حقوقه وترفع عنه كل المحضوراتلانقضاء الدیون استرداد المدین لجم

 .جماعة الدائنین الحكم رفع الید عن
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  .طرق انتهاء التسویة القضائیة        :المبحث الثاني         

 ذلكو  ،المتفق علیهاشروط الصلح جمیع تنتهي التسویة القضائیة إما عن طریق قیام المدین بتنفیذ 

تنفیذ شروط الصلح أو نتیجة ارتكابه  لان أو الفسخ نتیجة عدمأو عن طریق البط ،خطر شهر إفلاسه لیتجنب

  ى ما كان علیه قبل انعقاد الصلح،والرجوع إل الدائنینثاره على المدین و آیث ینتج زوال ح لغش أو تدلیس

المتفق علیها في  فیذ شروطهاتنب المتمثلة في؛ إما انتهاء التسویة القضائیة طرق حسوف نوض

  .هفسخأو  عقد الصلح بطلانب الصلح، أو

  انتهاء التسویة القضائیة بتنفیذ شروطها :للأوا مطلبال

 التي المختصة طلب من المحكمة، أن ییع شروط التسویة القضائیةبتنفیذ جم الذي قام لمدینیحق ل

بوفاء دیونه المتبقیة عندما تحل آجالها فهذا ما  فإذا قام المدین ،اءاتهار بإقفال إج الصلح، حكمصادقة على 

الي یصبح غیر مهدد بإشهار بالتو  ،لمكانته في العالم التجاري یؤدي إلى انقضاء الصلح واسترجاع المدین

  .إفلاسه

  .انتهاء التسویة القضائیة بالبطلان أو الفسخ :المطلب الثاني

تقاعس  ةفي حال، الصلح أو فسخهعقد إلى بطلان  ةیمؤدلقد حدد المشرع الجزائري الأسباب ال

لانقضاء التسویة  حدد سببین لتحقق إحدى تلك الأسباب، حیث، المدین في تنفیذ شروط الصلح المتفق علیها

  .القضائیة بالبطلان وسبب واحد لانقضائها بالفسخ

  .اء التسویة القضائیة بالبطلانانته: أولا

 هماو  ج ق تمن  342و 341ن اللذان ذكرتهما المادتین اسببالیعتبر الصلح باطلا إذا ما توفر فیه و 

  :على التوالي

البطلان بقوة  یقع هذاالتصدیق على الصلح، و بعد الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس  .1

  .ءة المدین المفلساویجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر بمجرد صدور حكم ببر  القانون

لإدانته  ظهور الغش من طرف المدین بعد المصادقة على الصلح بالرغم من عدم صدور حكم  .2

دیونهم مما  بكثرة عددهم أو تضخمبالإفلاس بالتدلیس، كقیام المدین بحبس أمواله لإبهام الدائنین 

 .یجعلهم یمنحونه الصلح
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 القانون التجاري وینتج البطلان أثره حتى بالنسبة للدائنین الذین لم یتدخلوا في الدعوى، ولم یرد في

قواعد العامة الرجوع لل وعند ،نص یحدد میعادا لتقدیم طلب الإبطال بعد التصدیق على الصلح الجزائري

وخمسة عشر  ،من یوم اكتشاف العیب في القانون المدني نجدها محددة بعشر سنوات الحقالمحددة لسقوط 

  ]1[.التجاري الذي یقوم على الائتمان وسرعة المعاملات سنة من وقت إتمام العقد، وذلك مالا یتوافق والقانون

احتسابها على  ویتموبالحكم ببطلان الصلح یحتفظ الدائنون بما قبضوه من دیونهم قبل الحكم بالبطلان، 

ویبرأ الكفلاء بقوة القانون ماعدا  أنها إیفاء جزئي من الدین الأصلي، أي أن البطلان لا یترتب بأثر رجعي،

 بحكم القانون ویعود للدائنین حق سقوط التأمینات ، كما یؤدي إلىثبت عملهم بالتدلیس عند التزامهمالذین ی

  ]2[.أو التخفیضات الممنوحة في الصلحیتقید بالآجال  مطالبة المدین بكامل دینه الأصلي دون أن

الصلح صحیحة إلا ما جرى منها تدلیسا بحقوق الدائنین إذا  وتعتبر التصرفات التي أجراها أثناء فترة 

القیام بصلح جدید لفقدان حسن النیة ویستوفي الدائنون القدامى حقوقهم  إنهار الصلح بالبطلان فلا یجوز

   ]3[.الجدد من الرهن الذي نشأ لهم من وقت الحكم الصادر بالتصدیق على الصلح الدائنینبالأولویة على 

  التسویة القضائیة بالفسخ انتهاء: نیاثا

المدین إلى  قد یعتري الصلح بعد وقوعه واستیفاء شروطه بعض الظروف التي تؤدي إلى إقدام

 تنفیذ التزاماته، أو جراء قیامه متوقعة أعجزته عنإما بسبب تعرضه لضائقة مالیة مستحقة وغیر التحلل منه، 

بالمماطلة لتحلل من التنفیذ، ولما كان الصلح عقد بین المدین ودائنیه فإنه یكون قابلا للفسخ شأنه شأن 

طلب الفسخ قیام المدین بملاحقة الكفلاء أولا والتمسك  العقود الأخرى الملزمة للجانبین، ولكن یشترط قبل

  .التأمین وحة له على سبیلبالحقوق الممن

رفع طلب فسخه إلى  فیجوز ،إذا لم یقم المدین بتنفیذ شروط الصلح ج ق ت 340ووفقا للمادة 

وللمحكمة أن تتولى  ،استدعائهم قانونا المحكمة التي صادقت علیه في مواجهة الكفلاء إذا كانوا أو بعد

صلح إبراء الكفلاء المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا فسخ ال القضیة تلقائیا وتحكم بفسخ الصلح، ولا یترتب على

 .ئیاأو جز 

                                                           

  .من ق م ج 102و 101انظر المادتین  -1

  .60ص، 2010 ،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،نید التجاریة والإفلاس، دون طبعةعفیف شمس الدین، الأسا -2

  .52- 51ص  ص، سابقالمرجع ال براهمي شیهیة، -3
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   :ةـالخاتم

نظام الإفلاس  التسویة القضائیة یتضح لنا بأن الفرق بینو الإفلاس  نظام ستنا لموضوعار ل دمن خلا

من شهر إفلاسه لتفادي التاجر  نظام التسویة القضائیة یكمن في أن هذا الأخیر یعتبر كوسیلة لإنقاذ المدینو 

على التاجر حسن النیة سيء الحظ على  بالتالي هذا النظام یطبق فقطو  ،مة نظام الإفلاسار قساوة وص

الإفلاس  ةكابه لجریمذلك لارتالإساءة إلى دائنیه و  خلاف نظام الإفلاس الذي یطبق على التاجر الذي تعّمد

  .قهادیونه التجاریة في مواعید استحقا ذلك بتوقفه عن دفعو  ،بالتدلیس وأبالتقصیر 

ذلك بقوة القانون و  والتصرف فیها ن إدارة أموالهع ید المدین المفلسیغل نظام الإفلاس  كما نجد أن

 حیث یحل محله الوكیل المتصرف القضائي في إدارة أمواله ،تاریخ صدور الحكم بشهر إفلاسه من

في حالة أو  یظل غل ید المدین قائما إلى غایة انتهاء الإفلاس عن طریق الصلح القضائيوالتصرف فیها، و 

 التصرف فیها،التسویة القضائیة فلا تغل ید المدین عن إدارة أمواله و ظام نفیما یخص  ماأ .اتحاد الدائنین

  .لكن تحت رقابة الوكیل المتصرف القضائي بنفسه إنما یقوم بإدارة أمواله

ید المدین المفلس عن إدارة  التسویة القضائیة فیما یخص هدف غلو  نظام الإفلاس كما تظهر أهمیة

ذلك لتفادي محاباة الدائنین و  كن هذا المدین من الإخلال بمبدأ المساواة بینحتى لا یتموالتصرف فیها، أمواله 

حاصلها على  قسمةذلك بلأموال المدین و  بعض الدائنین على البعض الآخر عن طریق التصفیة الجماعیة

 التاجر من ناحیة أخرى تأتي أهمیة التسویة القضائیة التي تكمن في حمایة المدینو  .قسمة غرماءدائنیه 

 .الدائنینحقوق حمایة و  سيء الحظ،حسن النیة 

 ، دونفي تحصیل حقوقهم بالدرجة الأولى مصلحة الدائنین أخذ أنه الجزائري وما یؤخذ على المشرع

قتصاد الاوهذا یعود بالسلب على  ،المشرفة على الإفلاس المتعثرة الاقتصادیة المؤسسة على إنقاذینص أن 

 كما ،في ممارسة نشاطه التجاري لاستمرارافي بیئة غیر مشجعة على  اديتصتواجد المتعامل الاقطني لو ال

مساعدة عمل على الذي ی ،التقویم القضائينظام  جتدر أ قد مقارنة تشریعاتنجد بالمقابل أن هناك عدة 

 الاقتصاداستقرار ولدعم  للحفاظ علیهاوذلك في مركزها المالي،  باختلالتمر  التي الاقتصادیة المشروعات

  .الوطني

، أصبح لا الإفلاس والتسویة القضائیة المعتمد من طرف المشرع الجزائري نظام ویمكن القول أن

تعدیلات ال من الرغمب ،باب على مصراعیه للقطاع الخاصفتحت ال یتماشى مع التحولات الاقتصادیة التي

 ء بهاالتي جاالتعدیلات كجدا،  یلاقلفلاس والتسویة القضائیة كان نصیب الإ إلا أن ،جاريلقانون التلعدیدة ال



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                   محاضرات في نظام الإفلاس والتسویة القضائیة     

 
104 

 

08-93رقم  المرسوم التشریعي
أحكام والمتعلقة ب من ق ت ج 317و 217و 216عدل وتمم المواد  إذ ]1[

، التي ألغت الأحكام جت  من ق 217به المادة  تجاء باستثناء ما ،الإفلاس والتسویة القضائیة وعقد الصلح

بخضوع الشركات ذات أموال عمومیة كلیا أو  كیة، واستبدلتهاار لاشتي كانت تتلاءم مع المرحلة االسابقة الت

   .جزئیا لأحكام الإفلاس والتسویة القضائیة

یتطرق لتعریفه  ئري لماز ویة القضائیة إلا أن المشرع الجالتسنظام الإفلاس و ل الكبیرة الأهمیة رغمو 

ا أن نظام التسویة القضائیة له دور كم، ق ت جمن  388إلى  215 من الموادبتنظیم أحكامه في قام  وإنما

  .الاقتصادیة إذا ما تعلق الأمر بالشركات التجاریة لحاعلى المص كبیر في المحافظة

  :یلي وتتمثل فیماالقانون التجاري،  ها  عند تعدیلب خذالأت التي یرجى توصیالهذا فإننا نقدم بعض ال

  یةالتسویة القضائو  لإفلاسقانوني محدد ل تعریفوضع. 

  وظیف مصطلح وكیل المتصرف القضائي في النصوص القانونیة بدلا من وكیل التفلیسةت. 

  عبارة شخص معنوي خاضع في  د فیها نوعا من الغموضالتي یوجمن ق ت ج  215تعدیل المادة

 .للقانون الخاص و لو لم یكن تاجر

 قصیرتحدید المصطلحات القانونیة المستعملة، مثل الإفلاس البسیط والإفلاس بالت. 

 

 

 

 

 

                                                           

  .27المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد  59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أبریل  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشریعي رقم  -1
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